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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 هدانا لهذا يالحمد لله الذ

 أن هدانا الله ل لو  يوما كنا لنهتد

 لعمل المتواضعثمرة هذا ا يأهد

نْهَرْهُمَا ﴿:يهما سبحانه وتعاليإلـــــــــى من قال ف
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 (32ة يال  سورة الإسراء)

الامل  منبعإلى  رعاها نجاحا يدعواتها، وزادن يرافقتن منإلى  ،ي واعتزاز  ي فخر  إلى منبع

 بةيالحب يب ضوؤه كالشمس أميغيل  يالمشرق الذ والامل يالصاف

مد يأحمل اسمه بكل افتخار، ارجو من الله ان  منإلى  العطاء بدون انتظار، يعلمن إلى من

 يالغال يأب يعد طول انتظار، قدوتالثمار، ب يعمرك لترى جن

 حفظهم الله يإلى أفراد عائلت

  يوإخوت يإلى أخوات

 علمونا حروف من ذهب وكلمات من درر، إلى من

كم يأهد يونساهم قلم يمن أحبهم قلب كلإلى  ياتيلحظة من لحظات ح يمن شاركن إلى كل

 يوثمرة جهد يتيتح

 .لايهؤلء شكرا جز  إلى كل

 ــــــــــــــــــــــــــــى كل أساتذة وعمال قسم الحقوق إلـــــــــــــــ

 .ديب وبعيعرفنا من قر يإلى كل من 

 بوقرة العياش ي:  الطالب                                       
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 هدانا لهذا يالحمد لله الذ

 أن هدانا الله ل لو  يوما كنا لنهتد

 ثمرة هذا العمل المتواضع يأهد
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 (32ة يسورة الإسراء ال )

الامل  منبعإلى  رعاها نجاحا يدعواتها، وزادن يرافقتن منإلى  ،ي واعتزاز  ي فخر  إلى منبع

 بةيالحب يب ضوؤه كالشمس أميغيل  يالمشرق الذ والامل يالصاف

مد يأحمل اسمه بكل افتخار، ارجو من الله ان  منإلى  العطاء بدون انتظار، يعلمن إلى من

 يالغال يأب يالثمار، بعد طول انتظار، قدوت ينعمرك لترى ج

 حفظهم الله يإلى   أفراد عائلت

  يوإخوت يإلى أخوات

 علمونا حروف من ذهب وكلمات من درر، إلى من

كم يأهد يونساهم قلم يمن أحبهم قلب كلإلى  ياتيلحظة من لحظات ح يمن شاركن إلى كل

 يوثمرة جهد يتيتح

 .لايهؤلء شكرا جز  إلى كل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كل أساتذة وعمال قسم الحقوق إلـ

 .ديب وبعيعرفنا من قر يإلى كل من 

  عمرون نسيم :الطالب                           
 

 



 

 رـــــــــــــــــــــير وتقدــــــــــــــــــــشك
 نيالحمد والشكر لله رب العالم

 ناقه ليعلى فضله وتوف

قدم بخالص نتبصدق ووفاء، أن  اسرني، نا هذا البحثى إنجاز عل

   والامتنانر يوالتقدالشكر 

 " عمر حططاش: "الأستاذ الدكتور المشرفإلى   

 وارشاد اتهيح وتوجائمن نصلنا  اهعلى كل ما أسد

 .وبتعامله هغمرنا بأخلاق يعداد هذه المذكرة والذإخلال 

 ر الجزاء يه خيجز يالله أن  نسأل

ساهم أو  ال لكل من ساعدنيتقدم بالشكر الجز نأن  افوتنيل  كما

 إتمام هذا العمل يف

ر لأعضاء لجنة المناقشة يل الشكر وخالص التقديكما نتقدم بجز 

 لتكرمهم بقراءة هذه المذكرة ومناقشتها

 .الفاضل يلا أستاذيشكرا جز 

 لةيكل أساتذة قسم الحقوق بجامعة المس ىوإل

 بوقرة العياش ي: الطالب                                     

 عمرون نسيم: الطالب                                       
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 :مقدمة
ة على يب المحاكم الإدار يومحكمة التنازع ثم تنص يس مجلس الدولة الجزائر يبعد تأس

 يحملون صفة قاضين ين الذيالدولة المساعد يستحدث منصب محافظ الدولة ومحافظأ يالتوال
ن يابة العامة الذيالن يلمنصب محل ممثلث حل هذا ايللقضاء، ح يخضعون للقانون الأساسيو 

 . ةيللمجالس القضائو  (اسابق)ا ية للمحكمة العليكانوا على مستوى الغرفة الإدار 
ن ين من جهة الذيالدولة المساعد يمحافظو  ن محافظ الدولةيفبموجب القانون تم الفصل ب  

مستشارو الدولة من و  مالأقساو  هم رؤساء الغرفيالقضاة بما ف ين باقيبو  شكلوا سلكا مستقلا
فإذا . ةيالمواد الإدار  ية الفاصلة فية داخل هذه الجهات القضائيجهة أخرى معترفا لهم بالعضو 

الكشف عن  يدور بارز ف قد كان له ة لهيفرنسا حسب آخر تسم يف" المقرر العام"كان نظام 
مة ية السليلول القانونب عن الحيمن خلال البحث والتنق يالقانون الإدار  يرة فيأحكام ومبادئ كث

 .ن مع الإدارةيات المتعامليحر تحترم حقوق و تتلاءم مع الصالح العام و  يالت
 ظـل ية، فـيـة القضـائيلنظـام الازدواج الجزائر يث عـن محـافظ الدولـة مـرتبط بتبنـيالحـدو 
 ص قضـاءينحـو تخصـ التوجـه ة،يولقد اقتضت هذه الازدواج، ة القضاءيسها لمبدأ استقلاليتكر 
 المنازعـات يفـ ، أسـندت لـه مهمـة الفصـلية عن القضاء العاديبكامل الاستقلال تمتعي ،يإدار 

 والمحـاكم مجلـس الدولـة مسـتوى علـى محافظ الدولـة فةيوظ وتم إحداث ة،يذات الصبغة الإدار 
 ،"ابـة العامـةيمهـام الن" ةط بـداخلها لمحـافظ الدولـيـدة، أنـيـة جدية إدار يئـات قضـائيـة، كهيالإدار 

 القضـاء يابـة العامـة فـية للنيكيفـة المحـافظ لا تقـوم علـى مجـرد المهمـة الكلاسـيـر أن وظيغ
ر مـن يضـطلع بـالكثيفالمحـافظ ، ق القانونيبتطب على المطالبة والمنصبة أساسا ،يالعاد

 بكل مارسهاي ة،ية والاستشار يـا القضـائ، منه"محـافظ الدولـة" فـةيالمهـام، بمناسـبة شـغله لوظ
ة يتأد يمستقل ف القضاة، مـن ـرهيفهـو قـاض كغ للقـانون، يخضـوع القاضـ بمبـدأ ة، عملايحر 

 ممارسة يف أخرى ئـاتيشـارك هيو  إلى سلك محافظة الدولة، هـذا ينتمي مهامه، إلا أنه
 .مهامها
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 هذاة علـى يـر أنهـا ذات خصوصـيـازع، غفـة ذاتهـا علـى مسـتوى محكمـة التنيونجـد الوظ
 عـة الخاصـةيللطب اهـا، نظر يترتكـز عل يلمسـتوى، سـواء تعلـق الأمـر بشـاغلها، أو بالمهمـة التـا

 .هذه المحكمة بها تنفرد يالت زةيوالمتم

 6991بمناسبة المصادقة على دستور يالنظام القضائ يتحولا ف الجزائروكما عرفت 
أصدر  لذلك جةي، ونت1996من دستور  152/2قا للمادة يتطبو  يسس الدستور ث أعلن المؤ يح

ما يلاس ير وعمل جهات القضاء الادار يجملة من النصوص المنظمة لس يئر االمشرع الجز 
القانون  تم إنشاء مجلس الدولة بمقتضى، لقد ومحكمة التنازعة يمجلس الدولة والمحكمة الادار 

ا، ية علية إدار يئة قضائي، كه66-22 يبالقانون العضو مم المتالمعدل و  16-99رقم  يالعضو 
ة ية، واكتفى بالإشارة إلى الجهات القضائينص الدستور صراحة على المحاكم الإدار يولم 
ر أن الضرورة يده لدور مجلس الدولة، كمقوم لأعمال هذه الجهات، غيتحد ة، عنديالإدار 

من  99والملغى بالمادة  12-99ضى القانون بمقت القاعدة ية فياستدعت إنشاء المحاكم الإدار 
كما أنشأ المشرع محكمة التنازع بموجب القانون  ،المتعلق بالتنظيم القضائي 61-22القانون 
 .ايدستور ة المكرس ية القضائيد نظام الازدواجيضمن تجسيبما ،  19-99رقم  يالعضو 

 2121لسنة  يالدستور ل يالتعد تضمنها يالت 679 بموجب المادة الأحكامس المشرع وكر  
اتها جملة يط يوحملت ف 2122سنة  يصدرت ف ية التيبموجب مجموعة من النصوص القانون

ة يكدرجة ثان للاستئنافة يمحاكم إدار  (11)مقدمتها استحداث ستة  ية وفيالجذر  لاتيالتعدمن 
 19-19 المعدل لقانون 69-22القانون رقم ، وصدر يالإدار المادة  يف يمن التقاض

 ةيالإدار تختص بها المحاكم  ينوع المنازعات الت ةيوالإدار ة يالمدن الإجراءات تضمنالم
  .للاستئناف

كلة الجهات يإطار ه يتم استحداثها ف يئات التين الهيمن ب الدولةلقد كان محافظ 
ه ي، وعلة أو على مستوى مجلس الدولةية سواء على مستوى المحاكم الادار ية الادار يالقضائ
، وبذلك من خلال يئات القضاء العاديف العبء على هيتخف يئات قد ساهمت فيالههذه  تكون

من قانون الإجراءات  912وقد حددت المادة  يإلمامها معظم المنازعات ذات الطابع الإدار 
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ن على مستوى يديحالو ذلك إلى القضاة  يعود الفضل فية استثناءات خاصة، و ية والإدار يالمدن
  .ئاتيهذه اله

 : لبحثا ةيأهم
ة ية قانونيبصفة عامة أهم يالجزائر  يالقضاء الإدار  يدور محافظ الدولة فلموضوع  

   :  يتكمن فة دراسة هذا الموضوع يانه فإن أهميوانطلاقا مما سبق ب آن واحد، ية فيملوع ةيملوع
، 6999الجزائر مذ  يث النشأة عرف فيأن الموضوع حد كون يف ةيالقانونة يز الأهمر وتب 

   .ةية النظر يعد مجالا خصبا للبحث والدراسة من الناحيا وبهذ
لة مجلس الدولة والمحاكم يتشك يشكل حجر الأساس فيكونه ة ية العلميته من الناحيأهمأما و 

 .ر هذه الأجهزةيتطو  يساهم به فية ومحكمة التنازع وذلك لما يالإدار 
ما يمحافظ الدولة لاس اتيارتباط صلاح يف البحث موضوع دراسةة يتتمثل أهمضا يأو   

ادته بموجب المواد يس يل الدستور يالتعد سهر ك ية الذية منها بموضوع مبدأ المشروعيالقضائ
إطار مناقشة  يف دراسةهذه ال يلذلك تأت يالجزائر ها الشعب يقوم علي يالمتعلقة بالمبادئ الت

ة مجال يسمح بتقو ي يزها بالشكل الذيأجل تعز  نة المتعلقة بمحافظ الدولة ميحكام القانونالأ
 .ةيم مبدأ المشروعاتدخل محافظ الدولة كضمان من ضمانات احتر 

 :أهداف البحث ٠
طها وفهمها ية ومحاولة تبسيإزالة الغموض واللبس عن المسائل القانونإلى  سةار تهدف الد  

براز دور محافظ الدولة ف، المتخصص يبها للمتلقيوتقر    . ق القانونيس العدالة وتطبيتكر  يوا 
ات محافظ الدولة ومظاهر تدخله يد صلاحيإضافة إلى ذلك تهدف دراسة هذا الموضوع إلى تحد

 .ةيالمادة الإدار  ية الفاصلة فيالمطروح على مختلف الأجهزة القضائ يالنزاع الإدار  يف
 :ار الموضوعيأسباب اخت ٠

 :اهمن رذكنار هذه الدراسة ياختإلى  ة أدت بناية وذاتيعدة دوافع وأسباب موضوعتوجد 
 ةيالأسباب الموضوع: أولا
 :ار هذا الموضوع نذكر منهايدفعتنا إلى اخت يالت ةيالموضوع ومن الأسباب 

 .محافظ الدولة موضوع ط الضوء علىيتسل  -
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ن وجدت فه عيتناولت مثل هذه المواض يالدراسات التقلة   -  .تعد على الأصابع يوا 
الدول داخل مجلس الدولة والمحاكم  لمحافظ يمحاولة معرفة المكانة والمركز القانون -

 .ةيالإدار 
 .يالجزائر  يالقضاء الإدار  يدور محافظ الدولة فموضوع بء المكتبة اإثر   -
 ةيالأسباب الذات: ايثان
 .يالجزائر  يالقضاء الإدار  يمحافظ الدولة فبموضوع  يميالأكاد يالاهتمام الشخص -
 .يالجزائر  يالإدار  القضاء يمحافظ الدولة فق المعرفة حول يتعم يالرغبة ف -
 .(يإدار قانون )الماستر  يتلاءم مع تخصصنا فيالموضوع  -

 :صعوبات البحث ٠
 لم يثة التيخلو هذا البحث من الصعوبات فهو من الموضوعات الحديعمل لم  يكأ

 : ن هذه الصعوبات نذكر منهايالدراسة ومن ب يتستوف حقها ف

ذا ذكر فهو  ةيالمنازعات الإدار و  يالقضاء الإدار كتب  ير متداول فيغبحث موضوع ال - وا 
 . ة فقطيعبارة عن جزئ

 يتعالج الموضوع بصفة مباشرة وتتناوله من جانب قانون يقلة الكتب المتخصصة الت -
 . ليبالدراسة والتحل

 .الجزائر يعالجت هذا الموضوع ف يعات المتخصصة التين والتشر يقلة القوان -

ها هذه يت فيأجر  يصادفتنا والت يوف التصعوبة البحث والحصول على المراجع نظرا للظر  -
 نا، كما اعتمدةيالمنازعات الإدار بالدرجة الأولى على كتب  نااعتمد فقدبصفة عامة  الدراسة

 .، ومذكرات الماسترريأطروحات الدكتوراه ورسائل الماجست ضا علىيأ
    asjp يتجاوزنا هذه الصعوبات من خلال الاعتماد على المقالات المدرجة ف

 ةي، وبعض المراجع الجزائر sndlو  Dspaceموقع  يلمذكرات والأطروحات الموجودة فوا
 . ةيوالعرب
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 :ةيالإشكال ٠
ومركزه  ة المتعلقة بمكانة محافظ الدولةيسة النصوص القانونادر  ية البحث فيتتمثل إشكال 

ة يالمدن تالإجراءاقانون  يها فيالمنصوص عل يما التيلاس يالجزائر  يالإدار بالقضاء  يالقانون
 .مجلس الدولةة و يدار م المحاكم الإيتنظ ين فين المتعلقيالقانون يفة و يوالادار 

طرح  مكنير الموضوع يوتفس سةار الد تار ين متغيومن خلال ما سبق ومحاولة فهم العلاقة ب
ف ي؟ وكيالجزائر  يالقضاء الإدار  يماهو دور واختصاص محافظ الدولة ف :ةية التاليالإشكال
 ؟يراء قواعد القانون الإدار إث يساهم ف

  :ةيالتساؤلات الفرعة جملة من يوتندرج تحت هذه الإشكال
 ابة العامة؟يالنزه عن يير تمييمعا يوما ه ؟يالجزائر القضاء  يما هو مفهوم محافظ الدولة ف -

 ؟يالجزائر  يالإدار  يالنظام القضائ يالدولة ف لمحافظ يوالقضائ يور الاستشار ما هو الد -

وما هو تقييم نظام  ؟يالجزائر يالقضاء الإدار ينظام محافظ الدولة ف صاتاختصا يماه -

 محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري؟

 يدراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصف ياعتمدنا أساسا ف :المناهج المعتمدة-المنهج 
 ،البحثوع م المتعلقة بموضيح لمختلف المفاهي، من خلال توضفهمالساعد على ي يالذ

، مع الاستعانة يالجزائر  يالقضاء الإدار  يودوره ف محافظ الدولة نشأة وتطورعلى  والتعرف
ن وأنظمة ية من قوانيل مضمون بعض النصوص القانونيمحاولة تحل يف يليبالمنهج التحل

  .تتعلق بهذا الموضوع
وفق الخطة  نيفصلإلى  ة المطروحة قسمنا دراستنايللإجابة على الإشكال :خطة البحث ٠
 يالقضاء الإدار  يف محافظ الدولةل يميالإطار المفاهخصصنا الفصل الأول لدراسة : ةيالتال

مفهوم نظام محافظ  إلى المبحث الأول ين، تطرقنا فيمبحثإلى  قسمناه بدوره يوالذ يالجزائر 
فظ نظام محافوضحنا خلاله  يأما المبحث الثان الدولة ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداري

اختصاصات محافظ الدولة ه يفتناولنا ف ي، أما الفصل الثانالدولة وتمييزه عن النيابة العامة
المبحث  ين، تناولنا فيوذلك من خلال مبحث ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداري الجزائري

، أما المبحث  اختصاصات محافظ الدولة على مستوى أجهزة القضاء الإداري الجزائري الأول
 .تقييم نظام محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائريإلى  هيفتطرقنا ف يالثان



 

    . 

 

 
 
 
 

 الفصل الأول
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 :الفصل الأول
 يالجزائر  يالقضاء الإدار  يمحافظ الدولة فنظام ل يميالإطار المفاه

المشرع  يعلى إثر تبن يالجزائر  يالقضاء الإدار  يد فيعتبر محافظ الدولة المولود الجدي 
ن، لكونه يية عند بعض القانونيعتبر مجهول الهو يد ية، وهذا المولود الجدية القضائيالازدواج
من  12-652، وبموجب نص المادة 6991 يالدستور  ليد تم استحداثه إلا بعد التعدينظام جد

إلى ة، ية الإدار يئة مقومة لأعمال الجهات القضائيس مجلس دولة كهي، تم تأسيل الدستور يالتعد
والسهر على احترام القانون،  يد الاجتهاد القضائيخصها بتوحيكل ما  يا فيجانب المحكمة العل
م مجلس يقوم بتنظي يحدد قانون عضو يمن نفس الدستور، على أنه  659وقد أشارت المادة 

ة عمل واختصاصات هذه الأجهزة ولعل أهم يم محكمة التنازع، من ناحيالدولة إلى جانب تنظ
ة يقد تداس من طرف الإدارة، وأهم نتائج الازدواج يات التية الحر ية هو حمايالازدواجهدف من 

المجال  ين في، ووجود قضاة متخصصيعن القضاء العاد ية القضاء الإدار ية، استقلاليالقضائ
 .يالإدار 

وأصدر  يالمستقل عن القضاء العاد ينظام القضاء الإدار  يوأرسى النظام الجزائر  
المعدل والمتمم بالقانون  16-99رقم  يما القانون العضو ينظمة لأجهزته لاسن الميالقوان

المتعلق بالمحاكم  12-99رقم  يالمتعلق بمجلس الدولة، والقانون العضو  66-22 يالعضو 
اق هذه يس يوف بالتنظيم ،المتعلق  61-22 من القانون 99المادة  الملغى بموجب ةيالإدار 
  ."دولةمحافظ ال"ئة ين أنشأ هيالقوان

ة ية الإدار ية للأجهزة القضائيلة البشر يعتبر محافظ الدولة عموما من أعضاء التشكي 
ئة قائمة بذاتها، يتعد ه يابة العامة والتين مهام النيات مختلفة، تجمع بيستأثر بمهام وصلاحيو 

ت إجراءا ية له تتعلق بتدخله فية، ومهام قضائيمجلس الدولة، مهام إدار  ية فيمهام استشار 
قد اعتمدت  يها، ورغم أن الدول المتأثرة بالنظام الفرنسية المعروضة للفصل فيالدعوى الإدار 

 .ةيئة إلا أن كل منها نظمها بنوع من الخصوصيهذه اله
ه نخصص المبحث ين عليوبناء على ما سبق سنتطرق للفصل الأول من خلال مبحث 

زه ييلنظام محافظ الدولة وتم يبحث الثان، والميالقضاء الإدار  يالأول لمفهوم محافظ الدولة ف
 .ابة العامةيالنعن 
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ياكل القضاء الإدار يلة هيمفهوم نظام محافظ الدولة ضمن تشك :الأولالمبحث   
الأصل  ياستمده ف ي، والذيالقضاء الإدار  ينظام محافظ الدولة ف يالمشرع الجزائر اعتمد  

ة، ومنحه جملة من يالدعوى الإدار  يلة الفاصلة فيالتشك ي، كعضو فيمن النظام الفرنس
نشأة وتطور محافظ المطلب الأول  يام بذلك، ومن هذا المنطلق سنعالج فيات للقيالصلاح
القضاء  يف محافظ الدولة وخصائصه فيتعر  يالمطلب الثان يوف ،يالقضاء الإدار  يالدولة ف
 . يالإدار 

 .وخصائصهمحافظ الدولة نظام ف يتعر : ولالمطلب الأ 
ة ية القضائيالازدواج يمع تبن يالجزائر  يالنظام القضائ يئة محافظ الدولة فيظهرت ه 
ستمد محافظ ي، و 1ه بدلا من محافظ الحكومةيث اعتمد علي، حياكل القضاء الإدار ينشاء هلإ

 ة،يق المشروعيحرص على تطبيمارسها و ي يفة التيعة الوظيمن طب يالدولة مركزه القانون
ة يوالمحاكم الإدار  ةيمجلس الدولة والمحاكم الإدار  مارس اختصاصات على مستوىيو 

 يوف يالقضاء الإدار  يف محافظ الدولةنظام ف يالفرع الأول تعر  ي، وسنستعرض ف2للاستئناف
 .يالقضاء الإدار  يف محافظ الدولةنظام خصائص  يالفرع الثان

 يالقضاء الإدار  يمحافظ الدولة فنظام ف يتعر : الفرع الأول
 ي، استحدثه المشرع بعد تبنيالجزائر  يالقضاء الإدار  يدا فيلدولة نظاما جدعتبر محافظ اي 

د مهامه باعتباره جزء يفا لمحافظ الدولة واكتفى بتحديضع تعر يلم و ، 3ةيالقضائ ةينظام الازدواج
 يالت: يتتم على مستوى أجهزة القضاء الإدار  ية التية الإدار يلة الإجراءات القضائيمن التشك

                                                 
الجزائر،  ، الجزء الثاني، دون طبعة، ديوان مطبوعات الجامعية،المبادئ العامة في المنازعات الإداريةمسعود شيهوب،  - 1

 .249، ص6999
مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر  دور محافظ الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون الإداري،مزياني فريدة،  - 2

 .651، ص2166، جوان 22بسكرة، الجزائر، العدد 
انون، فرع القانون العام، كلية ، أطروحة دكتوراه دولة في القنظام مجلس الدولة في القضاء الجزائريجازية صاش،  - 3

 .267، ص2117/2119الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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ه سنحاول إعطاء ي، وعل، ومجلس الدولةللإسنافة ية، والمحكمة الإدار يمة الإدار تمارس المحك
 .ةية الفقهية وكذلك من الناحيعية التشر يف له من الناحيتعر 
 محافظ الدولةنظام ل يف القانونيالتعر  :أولا
برتبة  – يسيمحافظ دولة رئترأسها ية تتكون من قضاة يئة قضائيه يمحافظة الدولة ه 

من  91سب نص لمادة ن حيالدولة مساعد يساعده محافظيدى مجلس الدولة و مستشار ل
 .يم القضائيالمتضمن التنظو  12-99 يللقانون العضو  يالملغ 611-22 يالقانون العضو 

 لدى العامة ابةيالن مثلي متخصص قاض هو يالإدار  يالقضائ النظام يف الدولة محافظ 
 تمي ا، يالقضا إعداد يف ومهم ياستشار  دور لهستئناف و ة للايوالمحاكم الإدار  ة،يالإدار  المحاكم

 ايالقضا حول ةيوالكتاب ةيالشفو  ملاحظاته ميبتقد قوميو  ةيالجمهور  سيرئ قبل من نهييتع
المشرع المعقدة، ف ايالقضا ريتفس يف مساعدته إلى بالإضافة المحكمة، على المعروضة

د مهامه سواء على مستوى المحكمة يتحدف محافظ الدولة، بل اكتفى بيقم بتعر يلم  يالجزائر 
ص بعض العناصر يئته، إلا أنه تم تلخيفه لهية أو مجلس الدولة، فبالرغم من عدم تعر يالإدار 
عتبر نظام محافظ الدولة من عوامل يئة محافظ الدولة، يه يتوافرها ف ينبغي ية التيالأساس

: ةير يعلى السلطة التقد اللازمةة ير الرقابة القضائيتوف ية، لمساهمته فيادة مبدأ المشروعيس
من  وهذا ،يالإدار فجوة للتملص من رقابة القضاء  خلالهامن  الإدارةلطالما وجدت  رةيالأخوهذه 

 :ةيخلال التطرق إلى بعض النصوص القانون
للقضاء،  يالمتضمن القانون الأساس 66-14 يعتبر محافظ الدولة، بموجب القانون العضو ي -

من قانون  69، وحسب المادة 2ئات تعرف بمحافظة الدولةيه يعمل فير بدرجة مستشا يقاض

                                                 
، 46، الجريدة الرسمية، العددالمتعلق بالتنظيم القضائيجوان،  9المؤرخ في  61-22القانون العضوي رقم من  91المادة  - 1

 .212جوان 61المؤرخة في 
سبتمبر  11الموافق ل  6425رجب  26، المؤرخ في لقانون الأساسي للقضاءا المتضمن، 66-14القانون العضوي  - 2

2114. 
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،  69-66  يالعضو  القانون)ةين العضو يبالقوان والمتمم المعدل 1 16-99مجلس الدولة 
باختصاصات مجلس الدولة  نيالمتعلق( 66-22 يالعضو  ، والقانون12-69 يالعضو  والقانون
ة، وهـو تـابع للسـلطة يالإدار  ةيالقضائلجهات مقومـة لأعمـال ا ئةيه  :"همه وعملـيوتنظ

سهر علـى احتـرام القـانون يالبلاد و  يف يالإدار  يـد الاجتهـاد القضـائيضـمن توحي، و ةيالقضائ
 " .ةية بالاستقلالين ممارسـة اختصاصـاته القضـائيتمتـع حـيو 
مارس يلدولة، و رها محافظ ايشرف على حسن سيرأس محافظة الدولة و يفإن محافظ الدولة   

 يوالاستشار  يا ذات الطابع القضائيالقضا يابة العامة فيمحافظو الدولة المساعدون مهمة الن
ابة العامة على يمثل الني": لمجلس الدولة على أنه يمن النظام الداخل 61نصت المادة  -

ت ، وأشار 2"الدولة المساعدون يساعده محافظي يمستوى مجلس الدولة، محافظ الدولة الذ
المادة  والملغى بموجب ةيالخاص بالمحاكم الإدار  3 12-99 يمن القانون العضو  15المادة 

محافظ الدولة  تولى ي": إلى أنه يم القضائيالمتعلق بالتنظ 61-22 يالقانون العضو   99
جد الباحث أن هذه النصوص يث يبح، "نيدولة مساعد يابة العامة بمساعدة محافظيالن

ابة العامة سواء على مستوى المحكمة يعرفت محافظ الدولة على أنه ممثل للن ة المتنوعةيالقانون
 .ة أو مجلس الدولةيالإدار 

:" تنص على أنه 12-99 يللقانون العضو  يالملغ 4 61-22 يمن القانون العضو  91والمادة 
ة للاستئناف المنوطة به ية أو المحكمة الإدار يالإدار  ةتولى محافظ الدولة لدى المحكمي
 ".الخاصةة والنصوص ية والإدار يجراءات المدنموجب قانون الإب

                                                 
صفر  4، المؤرخ في المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 16-99القانون العضوي من  69المادة  - 1

 .97، الجريدة الرسمية، العدد 6999ماي  91الموافق لـ  6469
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، 66-22المعدل والمتمم بالقانون العضوي، 16-99وي القانون العضمن  61المادة  - 2

 .97ر، ع .، ج6999 ماي 91الموافق لـ  6469صفر  4، المؤرخ في وتنظيمه وعمله
مايو  91الموافق لـ  6469صفر  4، المؤرخ في المتعلق بالمحاكم الإدارية ،12-99القانون العضوي من  15المادة   - 3

 .(الملغى) 97ر، ع .، ج6999
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائي ،61-22القانون العضوي رقم من  91المادة  - 4



 محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائرينظام ل الإطار المفاهيمي ----- ولالفصل الأ  
 

 

 
11 

 66-22 يالعضو  المعدل والمتمم بالقانون 16-99 يمن القانون العضو  65وتقابلها المادة  -
 ".نيدولة المساعد يابة العامة بمساعدة محافظيقوم محافظ الدولة بدور الني:" ث تنصيح

مه يتنظالمتعلق بمجلس الدولة واختصاصاته و  1 66-22 يالعضو  القانون يف 65أما المادة 
  يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب القانون العضو ي:" عمله فتنص على و 

 ".ن الخاصةية والقوانية والإدار يوقانون الإجراءات المدن
 16-99 يالعضو  لقانونلم مالمعدل والمت 66-22يمن القانون العضو  21كما نصت المادة -
 :2ذكرهم يمجلس الدولة من القضاة الآت تشكلي

 :من جهة
 .س مجلس الدولةيرئ -
 .سينائب الرئ -
 .رؤساء الغرف -
  .رؤساء الأقسام -
 .الدولة يمستشار  -

 :ومن جهة أخرى
 .محافظ الدولة -
 .نيالدولة المساعد يومحافظ -
 .للقضاة يخضع القضاة المذكورن أعلاه للقانون الأساسي
لة محكمة التنازع يعلى إضافة إلى تشك 19-99 يمن القانون العضو  19نصت المادة  -

 3.بصفته محافظ الدولة ين قاضيعيأعلاه،  15المادة  ينة فيالمب

                                                 
 .، السالف الذكرالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 66-22من القانون العضوي رقم  65المادة   - 1
 .السالف الذكر ،وعملهمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ال، 66-22القانون العضوي رقم من  21المادة  - 2
المتعلق باختصاصات محكمة التنازع تنظيمها ، 6999جوان 19المؤرخ في  19 -99من القانون العضوي  19المادة  - 3

 .1998، 99الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد وعملها،
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، وكذلك عن أجهزة لكونها، يتعتبر محكمة التنازع جهاز مستقل عن أجهزة القضاء الإدار  
القضاء . يإدار  ياز قضائست جهيئة محافظ الدولة، مع العلم بأنها ليلته هيضم تشكيجهاز 
ها ومن خلال يالاختصاص، وتم التطرق إل يحالة تنازع ف يها فيكون الالتجاء إليث يبح يالعاد
 .لة مجلس الدولة ومحكمة التنازعيتشك يف يستنتج أن محافظ الدولة قاضين يالمادت

 12- 99من القانـون  15، 19ن ية حســب المادتيلة المحكمة الإدار يتشك يف يوكذلك قاض
 .61-22 يالملغى بموجب القانون العضو 

ة، تحولت ية والإدار يالمتعلق بقانون الإجراءات المدن 19-19القانون رقم  يوبعد تبن 
ن من خلال نصوص المواد أعلاه أن المشرع يتبيابة العامة إلى محافظ الدولة، و ية النيتسم

جب توافرها لنكون أمام ي يالت د مهام المحافظ، وأشار لبعض العناصرياكتفى بتحد يالجزائر 
 1.محافظ الدولة

قوم بها محافظ الدولة على ي يد من مواده، الإجراءات التيفقد تضمنت العدإ .م.إ.ق يوف 
 :نهاية ومجلس الدولة، من بيمستوى المحكمة الإدار 

إ نصت .م.إ.المتضمن ق 2119ل يأفر  25 يالمؤرخ ف 2 19-19من القانون  997المادة -
ر والوثائق الملحقة به ية مرفقا بالتقر يالمقرر وجوبا، ملف القض يل القاضيحي": يليعلى ما

 ."خ استلامه الملفيمن تار ( 1)أجل شهر واحد يره المكتوب فيم تقر يلتقدالدولة، إلى محافظ 
ره المكتوب، يعرض محافظ الدولة تقر ي": من نفس القانون السابق على أن 999المادة ونصت 

ه حول كل مسألة مطروحة يضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأر عر يتضمن التقر ي
 3."ختتم بطلبات محددةيالنزاع، و  يوالحلول المقترحة للفصل ف

                                                 
، 21، العددج.ج.ر.ج، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25المؤرخ في  19-19قانون  - 1

2008. 
 .السالف الذكر ،والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 19-19من القانون  997المادة  - 2
 .السالف الذكر ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،19-19من القانون  999المادة  - 3
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ضا خلال الجلسة، يقدم محافظ الدولة أي": إ على أن.م.إ.من ق 999كما تنص المادة -
 911افة إلى نص المادة بالإض ،"ة قبل غلق باب المرافعاتية حول كل قضيالشفو  ملاحظاته

جاز إلى طلبات محافظ ية بإيأحكام المحكمة الإدار  يشار فيجب أن ي: "بأنه هايجاء ف يالت
 1".ها يالدولة وملاحظاته والرد عل

رقم  يالمعدل والمتمم للقانون العضو  69-66رقم  يمكرر من القانون العضو  21تنص المادة 
 2: يليعلى ما  99-16
 :يأتيعلى الخصوص بما قوم محافظ الدولة ي
 .ا المعروضة على مجلس الدولةيالقضا يم الطلبات والالتمسات فيتقد -
 .ق مراقبة أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لهايط وتنسيتنش -
 .ة على قضاة محافظة الدولةيممارسة السلطة السلم -
 ."الدولة"لمحافظة ن ين التابعية على المستخدميبية والتأديممارسة السلطة السلم -

  :3 66 -22 يمن القانون العضو  6مكرر 21المادة 
ر العدل، حافظ الأختام ينه بقرار من وز يتم تعيس أمانة محافظة الدولة، قاض، يقوم بمهمة رئي

 . بطلب من محافظ الدولة
 
 
 

                                                 
 .السالف الذكر ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،19-19القانون  من 911و 999لمادتين ا - 1
-99رقم المعدل والمتمم لقانون مجلس الدولة 2010جويلية  26المؤرخ في  69-66القانون العضوي من  21المادة - 2

 .2166 ،43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 16
المعدل  2122جوان سنة  9الموافق ل  6449ذي القعدة  9المؤرخ في  66-22القانون العضوي من  6مكرر 21لمادة ا - 3

والمتعلق بتنظيم مجلس  6999مايو سنة  91الموافق ل  6469صفر عام  4المؤرخ في  16-99والمتمم للقانون العضوي 
 . 2122، 46، ج ر ، عدد الدولة وسيره واختصاصاته
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سهر محافظ الدولة مع ي:" نصت على 1لمجلس الدولة يمن النظام الداخل 66أما المادة 
ذلك  ير محافظة الدولة وله فيالمذكورة أعلاه، على حسن س 22ات المادة ياة مقتضمراع
 :أن

مارس السلطة ي. ةيرأس مكتب المساعدة القضائيه ليفوض أحد مساعديرأس أو ي –
 .ن للمحافظةين التابعية على قضاة محافظة الدولة والموظفيالسلم

 .نيالدولة المساعد يطلع على طلبات محافظي –
 .ة الغرفة مجتمعةيإحالة قضمكنه طلب ي –
 .ة لمجلس الدولةيالمهمة الاستشار  يساهم في –
اب أو يحالة مانع أو غ ين فيالدولة المساعد يعوض محافظ الدولة بأقدم محافظي –

 .شغور
ن بموجب مرسوم يعيللقضاء أن محافظ الدولة  يمن القانون الأساس 19وكذلك نص المادة 

 2.عدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاءر اليبناءا على اقتراح من وز  يرئاس
 يقيحدد المعنى الحقي، لم ين أن المشرع الجزائر يتبية أعلاه، يمن خلال النصوص القانون 

تتم  ية، التية الإدار يد مهامه باعتباره جزء من الإجراءات القضائيلمحافظ الدولة، بل اكتفى بتحد
 3.ة ومجلس الدولةيعلى مستوى المحكمة الإدار 

بناءا على اقتراح  ين بمرسوم رئاسيعيالمواد السابقة، إن محافظ الدولة  خلالستنتج من يو  
المسالة  يف يالقانون يالرأ يبديللقضاء، و  الأعلىــــــر العــــــدل بعد موافقة المجلس يمن وز 

وى للمرافعة، ر الدعيالمقرر بتحض يقـــــــــوم القاضيالنــــــزاع، بعد أن  يه للفصل فيالمعروضة عل
                                                 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، 66-22المعدل والمتمم بالقانون العضوي 16-99القانون العضوي من  66ةالماد - 1
 .، السالف الذكروتنظيمه وعمله

 .، السالف الذكرالمتضمن القانون الأساسي للقضاء ،66-14القانون العضوي من  19المادة  - 2
، مذكرة نهاية الدراسة لاستكمال متطلبات نيل شهادة م القضائي الجزائريمكانة ودور محافظ الدولة النظابوداواد عيسى،  - 3

الماستـــر في الحقوق، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعـة زيان عاشـــور، الجلفة، 
 .62، ص2167/2169الجزائر، 
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ة يقترح حلول قانونيخ وقوعها، ثم يبها حسب تار يترتو  ه الوقائعيسرد فيرا يعد المحافظ تقر يف
 1.الاقتراحاتب تلك يمناسبة، مع تسب

 .محافظ الدولة يف الفقهيالتعر : ايثان
 ريالأخث إن هذا ية تناولت موضوع محافظ الدولة، بحيفات الفقهيتم التطرق لبعض التعر  
محافظ الدولة "ثم أصطلح على مصطلح  ته،يبدءا بتسم للخلافات ةأته كان عرضمند نشو 
وبعد مناقشة المشروع المقدم من الحكومة،  يالوطن ياره من طرف المجلس الشعبيتم اخت يالذ"

 Le Commissaire du" محافظ الدولة " يه المشرع الجزائر يوهذا ما استقر عل

Gouvernement يالتونس يالقضاء الإدار  ية معمول بها فيتسم ية الساعة، وهيإلى غا ،
وجهت لمصطلح مفوض  يكون المشرع قد تفادى الانتقادات التيدة ية السديوبهذه التسم

 2.الحكومة
 :يليف محافظ الدولة نذكر منها ما يتطرقت لتعر  ية التيفات الفقهيد من التعر يوهناك العد 
ابة العامة سواء يمارس مهمة الني يدولة قاضئة محافظ اليبأن ه افيرى الأستاذ عمار بوضي -

المنازعات  يامه بالفصل فية، أو عند قيام مجلس الدولة بمهمة الاستشارة القانونيعند ق
 3.ةيالإدار 

كون ملما بكل ما يجب أن ية و يالمادة الإدار  يمتخصص ف يرى بأن محافظ الدولة قاضيو 
 4.ط بالإدارة العامة من قواعد وأحكاميحي

                                                 
، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، كلية الحقوق الجزائرالإطار القانوني لمحافظ الدولة في بوخميس سهيلة،  - 1

 .212، ص2164، 99، قالمة، الجزائر، العدد 6945ماي  19والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة 
، 2112ون، د ط، الجزائر، سنة ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنــــ ،"تنظيم واختصاص" الإداريرشيد خلوفي، القضاء  - 2

 .651ص 
، فرنسا دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر" الوسيط في قضاء الإلغاءعمار بوضياف،  - 3

 .676، ص 2166، عمان، الأردن، 16، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط"وتونس
 .12، ص2111، دار ريحانة، الجزائر، نظام الوحدة والازدواجيةالقضاء الإداري في الجزائر بين عمار بوضياف،  - 4
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 يده بالنظر فياف، تقيتطرق له الأستاذ عمار بوض يبتخصص محافظ الدولة الذقصد يو  
عاته الخاصة، وله فقهه يله تشر  يمنازعات فرع محدد واحد من فروع القضاء المختلفة، الذ

قا ين فهما دقينة داخل فرع معيثور من مشاكل معيه فهم كل ما يسهل عليث يالخاص، بح
 .ومتعمقا

ابة العامة لدى مجلس الدولة يمثل النيمحافظ الدولة، بأنه  يور سلامالأستاذ عم كما عرف -
سهر على ين، يالدولة المساعد يمهامه محافظ يساعده فية محافظ الدولة يوالمحكمة الإدار 

 ية على قضاة وموظفيجيته التدر يمارس وصاير المحافظة الدولة، ولهذا الغرض يحسن س
ن لرئاسة مكتب المساعدة يالدولة المساعد يحافظفوض أحد ميترأس أو يمحافظة الدولة، و 

ة يمكن له طلب إحالة قضين، كما يالدولة المساعد يطلع على مذكرات محافظية و يالقضائ
اب أو يحالة غ يالدولة، وفة لمجلس يفة الاستشار يالوظ يشارك فيعلى الغرف مجتمعة و 

 1.نيولة المساعدالد يد محافظينوبه عميأو شغور منصب محافظ الدولة  حدوث مانع
 ية فيجية التدر يخضع للتبعيلا  يقاض همحافظ الدولة بأن ا صاشيالأستاذة جاز  وعرفت -

ة يته استقلالينطق باسمها واستقلالية أو الحكومة ولا يئة الإدار يمثل وجهة نظر الهيعمله ولا 
 2.مثلونهاين ينطق باسمها محاموها الذية، فالحكومة يقيحق
ن  ينه كباقييتم تعي يبأن محافظ الدولة قاض بوصوف رى الأستاذ موسىيو  - القضاة وا 

المستقل ولكن من جهة أخرى جعل من  يمنح لمحافظ الدولة صفة القاض يالمشرع الجزائر 
 3.ابة العامةيمحافظ الدولة سلكا قائما بذاته وأناطه مهام الن

                                                 
المتضمن   08-09، نسخة معدلة و منقحة طبقا لأحكام قانون الوجيز في قانون المنازعات الإداريةعمور سلامي،  - 1
 .64 – 69، ص  2119-2119إ، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، .م.إ.ق
 .652، ص 2161، سنة  25، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، ع لدى مجلس الدولة هيئة محافظ الدولةجازيا صاش،  - 2

مجلس الدولة الجزائري،  ،"مكانته ودوره" نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة و المحاكم الإدارية موسى بوصوف،  - 3
 .99، ص  2119، سنة  14الجــزائر، ع 
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ث يئة قائمة بذاتها بحية هث ترى أن محافظ الدولير حيه الأستاذة بوقرة أم الخيوهو ما ذهبت إل
 1.ةيابة العامة على مستوى الأجهزة القضائيتولى مهمة الني

 ابة العامة ومهمة هذه يقوم بمهام النيرى بأن محافظ الدولة يف ير بعليأما الأستاذ محمد الصغ
 2. ق القانونيالمطالبة بتطب يرة هيالأخ

ا ذات يالقضا يابة العامة فيقوم بدور النيبأن محافظ الدولة  دةيفر  يانيكما تعرفه الأستاذة مز 
مارسها من ي يفة التيعة الوظيمن طب يستمد مركزه القانوني، كما يوالاستشار  يالطابع القضائ

 3.ةيتمتع بها مجلس الدولة والمحاكم الإدار ي يالاختصاصات الت
تحقق  ية التيقوم بالبحث عن الحلول القانونيفرنسا فإن مفوض الحكومة  يأما ف 
ار أن مفوض الحكومة تمكن من اكتساب يرى الأستاذ لا فر يث يلمصلحة العامة بحا

مثل ية و يعرض مذكراته بكل حر يئته مستقلة ي، بعد ما كان ه6996اته منذ قانون يخصوص
 .رهيخضع إلا لضميالقانون ولا 

تولى مهمة مجلس ي يالذ يسمى القاضيث يفرنسا ح ية مفوض الحكومة فيتختلف تسم 
قضاة  ية مثله مثل باقير إلى الجهة القضائيخضع هذا الأخيث يبمفوض الحكومة، حالدولة 

ز ييها بنظرة واحدة دون تمينظر إلي يوالت يلة جهات الحكم الإدار يالحكم، وقد أعتبر أحد تشك
ا يالقضا ين بالفصل فيمارس مهام مفوض الحكومة والقضاة المكلفي يالذ ين القاضيب

 .المطروحة
حملها على أنه مكلف بالدفاع عن ي ية التيعتبر حسب التسميمة لا فمفوض الحكو  

حال من الأحوال ممثلا أو  يعتبر بأيمصالح أحد أطراف الحكومة أو الإدارة العامة، ولا 

                                                 
 11-12، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الثامن يومي في دول المغرب العربيإصلاح القضاء الإداري بوقرة أم الخير،  - 1

 .19، ص2011ماي
 .57، ص2009، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  - 2
 .651صالمرجع السابق، ، دور محافظ الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون الإداريمزياني فريدة،  - 3
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عن  يأو الناطق الرسم يئة القضاء الإدار يا لأحد أطراف الخصومة أو الممثل لهيمساعدا قضائ
 .هاين فية المعيالغرف الإدار 

ق المصلحة يادة وحكم القانون وتحقيحرص على سيدافع و يفرنسا  يفوض الحكومة ففم 
قامة التوازن ب  .ن المصلحة العامةينها وبيالعامة وا 

 يالقضاء الإدار  يمحافظ الدولة فنظام خصائص : يالفرع الثان
توفر على شروط يجب أن ياته ومهامه، يتمكن محافظ الدولة من ممارسة صلاحيحتى  

ن هذه ي، ومن ب1ابة العامة أو المستشار المقرريالأنظمة كالن يزه عن باقيموصفات ت
  :الخصائص

  ديمحافظ الدولة رجل محا: أولا
للمنازعة  ياد التام لصالح القانون وحده، محافظ الدولة الممثل القانونيتجعل صفة الح 

ق الصالح العام وفقا يالدفاع عن القانون وتحق يتها، فمهمته هيسهر على حماي ية التيالإدار 
ه لأن مهمته كمهمة مجلس الدولة نفسه يأنه مجرد فق يعني، وهذا لا يره واقتناعه الشخصيلضم

 2.ن المصلحة العامة والمصلحة الخاصةيجاد نقطة توازن بيتقوم على إ
 -مصر يفرنسا ومفوض الدولة ف يقابله المقرر العام في –ه فإن مهمة محافظ الدولة يوعل

 :يتتمثل ف
 .ةيم طلبات بكل استقلاليف بها بتقديع المطروحة وكذا التعر يعرض المواض -
ة وبالنصوص يتعلق بالظروف الواقعيما يا، خاصة فيادية حيره للقضيكوف تقديأن  -

 .قية واجبة التطبيالقانون
 3.ايلحل تلك القضا يقترحها القاضي يضا بالنسبة للحلول التيا أياديكون حيأن  -

                                                 
 .219، المرجع السابق، صالإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائربوخميس سهيلة،  - 1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه النظام القانوني لمحافظ الدولة دراسة مقارنة فرنسا مصر الجزائربوخميس سهيلة،  - 2

 .47، ص 2162امعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، العلوم، كلية الحقوق قسم القانون العام، ج
 .61، ص 2119، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، المنتقى في قضاء مجلس الدولةحسين بن شيخ آث ملويا،  - 3
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  ةيالمادة الإدار  ية متخصص فمحافظ الدول: ايثان
عتبر يط بالإدارة العامة من أحكام وقواعد، وأنه يحيكون محافظ الدولة ملما بما يحتى  

 ية فيتمكن من متابعة الدراسات الفقهيه أن يجب علية فية الإدار يئات القضائياله يعضوا ف
 1.لهيفع مستوى تأهالمتفرقة، لر  يوالإلمام بنصوص القانون الإدار  يمجال القانون الإدار 

كون ملما بالمادة يمحافظ الدولة مجموعة من المسائل حتى  يفترض أن تتوفر فيه يوعل 
 :منها ية والتيالإدار 

 .المتفرقة يتمكن من الإلمام بنصوص القانون الإدار يأن  -
ات ئياله ي، باعتباره عضوا فيمجال القانون الإدار  ية فيتمكن من متابعة الدراسات الفقهيأن  -

 .لهية ورفع مستوى تأهية قدراته القانونية لتنمية الإدار يالقضائ
ة الصادرة من مجلس الدولة، باعتباره الجهة يتمكن من متابعة حركة الاجتهادات القضائيأن  -
 2.والساهر على احترام القانون يالإدار  يد الاجتهاد القضائيتضمن توح يالت

  محافظ الدولة رجل وقائع: ثالثا
ة بعد يتوصل إلى الحلول القانونيه، لأنه يزه عن الصفة السابقة واعتباره فقيالصفة تموهذه  

ط يحي يالذ يالواقع العمل يش فيعيها، فهو يه فيرأ يبديه ليتحال إل يا التيدراسة ملفات القضا
، العامة اجات المرافق يتفق مع احتي يالذ يه القانونيتمكن من إبداء رأية حتى يالمنازعة الإدار 

 3.ميالسل يتتناسب مع المنطق الواقع يوالت
 ةية الإدار يئات القضائياله يمحافظ الدولة عضو ف: رابعا

 يفرنسا أو مصر أو ف يسواء ف  –بمقتضى النصوص المنشئة لنظام محافظ الدولة  
عمل يللقضاء، و  يخضع للقانون الأساسيفإن محافظ الدولة قاض بدرجة مستشار و  –الجزائر

                                                 
 .219، المرجع السابق، صالإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر بوخميس سهيلة، - 1
 .12، ص 2111، دار رحيانة، الجزائر، ي في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجيةالقضاء الإدار عمار بوضياف،  - 2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص دولة المركز القانوني لمحافظ الدولة في النظام الجزائريعياد سمية،  - 3

 .99، ص 2165ومؤسسات، كلية الحقوق، جامعة سكيكدة، 
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ة، وهو ياكل مجلس الدولة، والمحاكم الإدار يتشكل أحد ه يرف بمحافظة الدولة والتئة تعيه يف
خضع كل أعضاء مجلس يفرنسا مختلف تماما إذ  يالجزائر ومصر، إلا أن الوضع ف يالأمر ف

 1.س مجلس الدولةيهم المقرر العاـم لسلطة ورقابة رئيالدولة بما ف
 ئة محافظ الدولة يه: الفرع الثالث

س ومساعدون يئة، له رئيالدولة سلك قائم بذاته داخل اله يلمشرع من محافظجعل ا  
س المجلس يه كل من أعضاء المجلس لسلطة ورقابة رئيخضع في يالذ يعكس النظام الفرنس

 2.سواء كانوا قضاة حكم أو محافظو دولة 
ة ئيمثل وجهة نظر الهيعمله ولا  ية فيجية التدر يخضع للتبعيفمحافظ الدولة لا   

ن يون الذية، فالحكومة محاموها العاديقيتها حقينطبق باسمها واستقلالية أو الحكومة ولا يالإدار 
 3.ابة عنهايحضرون ني

 يالمتعلق بالقانون الأساس 66-14 يمن القانون العضو  2وعلى العموم فإن نص المادة 
 4.من سلك القضاة ةيالدولة لدى مجلس الدولة والمحاكم الإدار  يها محافظيللقضاة ، اعتبر ف

المعدل والمتمم  5 16-99يمن القانون العضو  2الفقرة  92كما نصت المادة   
 ،"الدولة ممارسة وظائف محافظ الدولة المساعد يمكن لمستشار ي:" أنه  66-22بالقانون 

من القانون السالف  6-26المادة  يها فيئة الحكم المنصوص علينتمون إلى هيوهم قضاة حكم 
رى محافظ الدولة المساعد بوصوف موسى يد من الغموض عندنا كما يز يء يذا الشالذكر، فه

سمح المشرع يالرتب والدرجات، ومن جهة أخرى  يتدرج أعضاءه فيبأن المحافظة تشكل سلكا 

                                                 
 .214، المرجع السابق، صلقانوني لمحافظ الدولة في الجزائرالإطار ا بوخميس سهيلة، - 1
 .99بوصوف موسى، المرجع السابق، ص - 2
 .652جازيا صاش، المرجع السابق، ص - 3
 .، السالف الذكرالمتعلق بالقانون الأساسي للقضاة 14-66من القانون العضوي  2المادة  - 4
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، 66-22المعدل والمتمم بالقانون  16-99القانون العضوي من  2الفقرة  92المادة  - 5

 .، السالف الذكروتنظيمه وعمله
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مستشار ممارسة مهام محافظ الدولة المساعد عند الحاجة، والعكس لم  يحكم، أ يقاض يلأ
    1.ه صراحةينص علي

 ياكل القضاء الإدار يلة هيضمن تشكمحافظ الدولة  نظام نشأة وتطور: يالثانالمطلب 
منذ دخول الإسلام  يالإدار  يخها النظام القضائيلقد عرفت الجزائر عبر مراحل تار   

 6991وان المظالم، لكن منذ احتلال فرنسا للجزائر سنة يعرف بديما يإلى الجزائر وتمثل ذلك ف
 ينظامه القضائ يث طبق المشرع الفرنسيدا حية عهدا جديالجزائر ر الوضع ودخلت الدولة يتغ

ختص ي يإدار  يوجود نظام قضائ يعنية مما ية القضائين، والقائم على الازدواجييعلى الجزائر 
هتم ي يالذ يها، إلى جانب القضاء العاديتكون الدولة طرفا ف يالنزاعات الت يبالنظر والفصل ف

بدلا من البقاء على  يجد المشرع الجزائر ية لم يادة الوطنية السالنزاعات، وبعد استعاد يبباق
تلت الاستقلال عندما قررت السلطة الحاكمة الاحتفاظ  ية التيالفترة الانتقال يف يالنهج الفرنس

اسة يتعلق الأمر بالسية، كأن يادة الوطنيتنافى مع السية إلا ما يعات الفرنسيق التشر يبتطب
 12-657قا لنص القانون رقم ية ، تطبية أو التفرقة العنصر يولة الجزائر ة للدية والخارجيالداخل

عهد  يكان سائدا ف يالذ يالإدار  يم القضائيالمتضمن التنظ 6912سمبر يد 96  يالمؤرخ ف
 2. يالاستعمار الفرنس
القضاء  يالأول بعنوان نشأة محافظ الدولة ف: نيالمطلب من خلال فرعهذا  يفسوف نتطرق 

القضاء  يتحت عنوان نشأة وتطور نظام محافظ الدولة ف يوالثان 6991قبل  يلجزائر ا يالإدار 
 .6991بعد  يالجزائر  يالإدار 

 .1991قبل  يالجزائر  يالقضاء الإدار  يمحافظ الدولة ف: الفرع الأول
حدثت على  يدة أهمها التطورات التيخها بتطورات عديلقد مرت الجزائر وعبر مراحل تار  

 يف يولكون الجزائر كانت محتلة من طرف المستعمر الفرنس يالإدار  يالقضائمستوى النظام 
                                                 

 .11المرجع السابق، ص إصلاح القضاء الإداري في دول المغرب العربي، بوقرة أم الخير، - 1
-62ص ،2119، ، الجزائر7ة، طترجمة فائز وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعي" المنازعات الإداريةأحمد محيو،  - 2

64. 
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بدأ الباحث من هذه المرحلة، يث سيفرنسا، بح يبدأت بوادر محافظ الدولة تظهر ف يالمرحلة الت
 يالجزائر، المسماة بمجالس المحافظة، ك ين أحدثت مجالس فيأ6949  خ يد من تار يوبتحد

  ي، على مجلس الإدارة بموجب الأمر الملكيقد منحت على التوال كانت يترث المنازعات الت
، ثم ثلاث  6945ل يأفر 65 ي، ثم إلى مجلس المنازعات المؤرخ ف 6994أوت 61 يالمؤرخ ف

سبتمبر  16  ينة بموجب الأمر المؤرخ فيكل من وهران، الجزائر، وقسنط يمجالس أحدثت ف
، إذ كانت تخضع  6949سمبر يد 9لقرار ة بموجب اين تم إحداثها بصفة عملي، أ 6947

ة تتألف من خمسة يالبدا ية، وكانت هذه المجالس فيلاتها الفرنسيلنفس القواعد المطبقة على مث
أعضاء بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر، ومن أربعة أعضاء لكل من مجلس محافظة 

 6917ة يليجو  22ضها إلى ثلاث أعضاء بموجب المرسوم ينة ووهران، ثم تم تخفيوقسنط
 ين عام المحافظة الذيس، وأميقوم بمهام الرئيكان  يالمحافظ الذ: تشكل منيبها يوكان ترك

ن رؤساء ياره بصورة عامة من بيتم اختيضطلع بمهام مفوض الحكومة، وعضو ثالث يكان 
 1. مكتب المحافظة

إلى عام  ة تعوديفرنسا، بموجب نصوص قانون يب فيما بعد إصلاح هذا التركيوقد تم ف 
ة ومستقلة تضم أربعة يقية حقيئات قضائي، وقد تحولت هذه المجالس بموجبها، إلى ه6921

 ير أن جل الإصلاحات التينون بمرسوم، غيعيالمحافظة،  يئة موظفين عن هيز يأعضاء متم
ن ي، وبيالقاض –ين الإدار يالفصل ب يث بقيالجزائر ح يفرنسا لم تطبق ف يكانت تجرى ف
: نهميهذه المرحلة تتشكل من أعضاء من ب يبروزا وكانت مجالس المحافظة ف العامل الأقل

 . مارس مهام مفوض الحكومةي ين العام للمحافظة الذيالأم

                                                 
، "دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر، فرنسا"الوسيط في قضاء الإلغاء عمار بوضياف،  - 1

 .612-611، المرجع السابق، ص تونس
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اكل مجلس الدولة يم هيتعلق بتنظي يمية صدور المرسوم التنظيالوضع كذلك إلى غا يبق 
فرنسا وبما أن  يومة فئة مفوض الحكيث أنه من الملاحظ ظهور هي، بح6959 يجانف 25 يف

 . الجزائر يمكن ربطها بالنشأة فية مستعمرة لا يالجزائر كانت فرنس
على ثلاث محاكم تتمركز  يرتكز القضاء الإدار ية للجزائر كان يالمرحلة الاستعمار  يوف 

حالة الاستئناف تخضع لمجلس الدولة  ينة، وفيالجزائر ووهران وقسنط يف يعلى التوال
مارس أحدهم مهام مفوض ين، يس وثلاثة مستشار يانت تتألف المحاكم من رئث كي، بحيالفرنس

 6959سبتمبر  91 يالمؤرخ ف 59-995رقم  يذيالحكومة، وذلك من خلال المرسوم التنف
ث يق الإدماج، بحيمن المرسوم وبصدوره تم تعم 61نص المادة  يبالضبط هذا ما جاء ف
مارس أحدهم مهمة مفوض ين يثة مستشار س وثلاية تتألف من رئيأصبحت المحاكم الإدار 

 .الحكومة
ة أمامها يوجدت الدولة الجزائر  6912ة سنة يادة الوطنيوغداة الاستقلال واسترجاع الس 

ن يها أن تختار بيات، وكان عليع المستو يعلى جم يقات ومخلفات العهد الاستعمار يعدة مع
عنه وتدخل  ينة أو تستغنيدة معم يع الفرنسيق التشر يتطب ين إما أن تستمر فيقيأحد الطر 

 .اتيع المستو يعلى جم يمرحلة الفراغ القانون
ع يق التشر يالأمر وذلك بتطب 6912سمبر يد 96 يالمؤرخ ف 12-657وقد حسم القانون  

لاءم يد يع جديإعداد تشر  ير فيتم التفكيثما ير  1ةيادة الوطنيتعارض مع السيإلا ما  يالفرنس
ن أخذت بنظام الازدواج يلكون الجزائر ف، و يظروف المجتمع الجزائر  ة يهذه المرحلة وا 

 .ة لكن لم تظهر بوادر محافظ الدولةيالقضائ
هذه المرحلة دخلت الجزائر مرحلة  ي، وف 6915لسنة  يثم جاءت حملة الإصلاح القضائ 

ث كانت يهذه المرحلة، بح يئة محافظ الدولة فيعدم وجود ه يعنينظام وحدة القضاء، مما 

                                                 
، "ل من الجزائر، فرنسادراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في ك"الوسيط في قضاء الإلغاء عمار بوضياف،  - 1

 .614-619، المرجع السابق، ص تونس
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ر الإجراءات ييا المرفوعة أمام المحاكم تسيالقضا يتتولى هذا الدور، فف يالت يابة العامة هيالن
ة خاصة، وكذلك الحال أمام يحالات نادرة وردت بنصوص قانون يابة إلا فيدون مشاركة الن
ة خاصة إذا يحالات استثنائ يابة العامة إلا فير دون مشاركة النيضا تسية أيالمجلس القضائ

م على .إ.من ق 646عددتها المادة  يا تمس النظام العام بشكل أو بآخر والتيلأمر بقضاتعلق ا
 1.ل الحصريسب
وم يتتبع ال يرى بأن الإجراءات التية فإن الأستاذ سائح سنقوقة يالدعاوى الإدار  يأما ف 
ابة العامة يث كانت الإجراءات تقوم على إطلاع النيالإصلاح ح يأتبعت ف ينفسها الت يه
بداء رأيلى ملف القضع ا حسب المادة يع القضايجم يف يها إلزاميكون رأيث يبح يها فهية وا 

ة جاهزة يل المستشار المقرر ملف الدعوى عندما تصبح القضيحيث يم، بح.إ .من ق 671
ابة يأجل شهر، وسواء قدمت الن يرها فيجب أن تودع تقر ي يابة العامة التيها على النيللفصل ف

س يحدد بالاتفاق مع رئين على المقرر أن يتعيعاد المحدد أم لا فإنه يالم يا فالعامة طلباته
خها يابة العامة والخصوم بتار يط النيحيأمر الكاتب بأن ية، و يالقض  يالغرفة، الجلسة للنظر ف

 . ام من انعقادهاية أيقبل ثمان
 ية فيل ومساهمتها إلزاما تلعب دور فعايابة العامة على مستوى المحكمة العليوكذلك بالنسبة للن

جعل ية مما ية أو إدار يا عاديم سواء كانت القضا.إ.ق 294ا وذلك طبقا للمادة يع القضايجم
 2 .هذه المرحلة جد معقد وصعب يعملها ف

 .1991نظام محافظ الدولة بعد : يالفرع الثان
لى دخول البلاد ع 6991لسنة  يل الدستور يلقد ترتب على مصادقة الشعب على التعد 

ث يختلف من حيث ية، بحية القضائيدا، وهو نظام الازدواجيا جدينظاما قضائ يد القضائيالصع
جراءاته عن نظام وحدة القضاء الذيه الفترة  يلة داخل البلاد فطبق فيساد ولمدة طو  ياكله وا 

                                                 
 .211المرجع السابق، ص،  الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائرسهيلة بوخميس، - 1
 .69، ص2161، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، قانون الإجراءات المدنية نصا وتعليقا وشرحا وتطبقاسايح سنقوقة،  - 2
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، فتم استحداث مجلس الدولة بموجب 6991 يل الدستور ية التعديإلى غا 6915الممتدة من 
 .يل الدستور يمن التعد652المادة 

بالقانون المتمم والمعدل و  6999 يما91 يالمؤرخ ف 16-99رقم  يوصدر قانونه العضو  
 يما 91 يالمؤرخ ف 12-99ة وصدر قانونها رقم يكما تم استحداث محاكم إدار  22-66

 يا لأي، وتفاديم القضائيالمتعلق بالتنظ 61-22 يإلغاؤه بموجب القانون العضو وتم  6999
فرنسا، تم إنشاء  يمجال تنازع الاختصاص وبحسب ما هو معمول به ف يقع فيشكال قد إ

-99 يمن نفس الدستور وصدر قانونها العضو  4الفقرة  652محكمة التنازع بموجب المادة 
ن أجهزة القضاء يث أن محكمة التنازع لا تصنف من بي، بح6999جوان  9 يالمؤرخ ف 19

 .يأو العاد يالإدار 
والمعدل والمتمم  ةية والإدار يالمتضمن قانون الإجراءات المدن 19-19القانون را يوأخ 

. ةية والمنازعات الإدار ين الخصومات المدنيب يكرس الفصل الإجرائ يوالذ1 69-22بالقانون 
ث تم اقتراح ينظام محافظ الدولة، ح ي، تبنى المشرع الجزائر يس أجهزة القضاء الإدار يوبتأس

ه من طرف يه، وتمت الموافقة عليف الحكومة وعرض على البرلمان بغرفتهذا المشروع من طر 
عند مناقشة  يالوطن ية من طرف المجلس الشعبيار هذه التسميه، وتم اختيالبرلمان بغرفت

 2.تونس ية المعمول بها فيأخذ بنفس التسم يث أن المشرع الجزائر يالمشروع المقدم، بح
 يالدستور أو القانون العضو  يمن المواد سواء فد يث أن محافظ الدولة نظم بالعديبح 

 .ةيالمتعلق بالمحكمة الإدار  12-99المتعلق بمجلس الدولة أو القانون  99-16
المتعلق  6999 يما 91 يالمؤرخ ف 697-99رقم  ينه بموجب المرسوم الرئاسييتم تعي 

 49، 99، 92، 29، 21، 24، 21، 65، وقد نظمت المواد 3ن أعضاء مجلس الدولةييبتع

                                                 
فبراير سنة  25المؤرخ في  19-19، يعدل ويتمم القانون رقم 2122جويلية سنة  62مؤرخ في  69-22ن رقــم قـانـو ال - 1

 .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2119
 . 655رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  - 2
 .211سهيلة بوخميس، المرجع السابق، ص - 3
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 يوالمعدل والمتمم بالقانون العضو المتعلق بمجلس الدولة  16-99رقم  يمن القانون العضو 
دولة  يمحافظ ةتتشكل من محافظ الدولة وتسع ير محافظة الدولة التيدور وس 22-66

 1.نيمساعد
أعطى لمحافظ  يلمجلس الدولة الذ يمارس محافظ الدولة مهمة بالنسبة للنظام الداخلي 

المتعلق  2 12-99من القانون  15ابة العامة وذلك حسب نص المادة ية وأولاه مهمة النالدول
م يالمتعلق بالتنظ 61-22 يالعضو  من القانون 99ادة مال بوالملغى بموج ةيبالمحكمة الإدار 

ب جالملغاة بمو  سالف الذكر3 16-99 يمن القانون العضو  21وكذلك أما المادة  يالقضائ
الدولة  يمارس محافظ الدولة ومحافظي:"فقد نصت على أن   66-22 يالعضو  القانون

قدمون يو  يوالاستشار  يا ذات الطابع القضائيالقضا يابة العامة فين مهمة النيالمساعد
ز يتميث أن محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة ي، بح"ايا وملاحظاتهم شفو يمذكراتهم كتاب

، ة للاستئنافيوالمحكمة الإدار  ةيزع والمحكمة الإدار ة المهام على كل من محكمة التنايمن ناح
 يته فيعضو  يوالمتمثل ف يز وهو الاختصاص الاستشار يإذ أعطى له المشرع اختصاص مم

تعرض  ين التيع القوانيخص مشار يما يف يالقانون ية العامة لإبداء الرأياللجنة الدائمة والجمع
ره ية بالغة تم تطو ية جهاز قائم بذاته له أهمئة محافظ الدوليه من طرف الحكومة، ولكون هيعل

 ية المؤرخ فية والإدار يوعزز دوره من خلال قانون الإجراءات المدن يمن طرف المشرع الجزائر 
ث أن المشرع فهم نوعا ما دور محافظ الدولة وذلك بعد قرابة عشر يبح 2119 يفر يف 25

ووضع حلول حول موضوع  يالقانون يئة خاصة وأولاه مهمة إبداء الرأيسنوات من إنشاءه كه
المقرر بعد إعداده وضرورة الإشارة إلى  يودع لدى القاضير مكتوب يشكل تقر  يالنزاع ف

ث تعتبر هذه المراحل ي، بحيالأحكام الصادرة من أجهزة القضاء الإدار  يطلباته وملاحظاته ف
 4. أحضانها محافظ الدولة  ينشأ ف يمن أهم المراحل الت

                                                 
 . 699رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  - 1
، السالف المتعلق بالمحاكم الإدارية ،61-22القانون العضوي موجب الملغى ب 12-99من القانون العضوي  15المادة  - 2

 .الذكر
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ، 66-22المعدل والمتمم بالقانون  16-99من القانون العضوي  21 - 3

 .، السالف الذكروعمله
 .211المرجع السابق، ص ،الجزائرالإطار القانوني لمحافظ الدولة في ، سهيلة بوخميس - 4
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 ابة العامةيزه عن النيينظام محافظ الدولة وتم: يالمبحث الثان
ابة العامة طبقا لنص يمهمة الن يمن المعروف أن محافظ الدولة منح له المشرع الجزائر  

المتعلق  66-22 يالمعدل والمتمم بالقانون العضو  16-99 يمن القانون العضو  65المادة 
 ةن محافظ الدوليز بييتمللى التطرق لجرنا إيوهذا مامه وعمله يباختصاصات مجلس الدولة وتنظ

 .ابة العامةيوالن
يالجزائر  ياكل القضاء الإدار يلنظام محافظ الدولة ضمن ه يالنظام القانون: المطلب الأول  

نه ييتم تعية إذ يالوظائف القضائ يفة محافظ الدولة من الوظائف الهامة فياعتبرت وظ 
المتعلق 1 66-14من القانون رقم  49 وهذا طبقا لنص المادة يبموجب المرسوم الرئاس

 .للقضاة يبالقانون الأساس
 في القضاء الإداري ن محافظ الدولةييتع: الفرع الأول

ر يوز  بناء على اقتراح من يبموجب مرسوم رئاس ين محافظ الدولة باعتباره قاضييتم تعي 
 يالأساس خضع للقانونيقاض  يمكن لأي، و 2العدل وبعد مداولة للمجلس الأعلى للقضاء

لى جانب محافظ الدولة 3شغل منصب محافظ الدولةيللقضاء أن   ين محافظييمكن تعي، وا 
حدد القانون شروط خاصة ي، ولم يضا بمرسوم رئاسينون أين، وهم قضاة معيالدولة مساعد
 16-99رقم  يمن القانون العضو  21ذلك، وهذا ما أكدته المادة  يزة فينة ومتميوالإجراءات مع

  .66-22 يالعضو  بالقانونالمتمم صاصات مجلس الدولة المعدل و باختالمتعلق 
 يئة الحكم على مستوى أجهزة القضاء الإدار يعتبر جهاز محافظ الدولة مستقلا عن هي 

-99 يمن القانون العضو  21ه المادة يابة العامة وهو ما تدل عليمارس مهام النيعامة، و 
164. 

                                                 
 .، السالف الذكرالمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء ،66-14من القانون 49المادة  - 1
 .91عياد سمية، مرجع سابق، ص - 2
 .212المرجع نفسه، ص - 3
 .659، المرجع السابق، صقانون الإداريدور محافظ الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ المزياني فريدة،  - 4



 محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائرينظام ل الإطار المفاهيمي ----- ولالفصل الأ  
 

 

 
28 

ن ييأول مرسوم متضمن تع 91/15/6999 يالمؤرخ ف 697-99عتبر المرسوم يو  -
ن يدولة مساعد يمحافظ( 9)نهم محافظ الدولة وتسعة يأعضاء مجلس الدولة، من ب

ن الدولة، ومحافظ الدولة ينا تشمل نائب محافظ الدولة لدى محليإلا أن هنا تع
نهم باستثمار المجلس الأعلى للقضاة، ييتم تعية، إذ يالمساعد لدى المحاكم الإدار 

 .66-14من نفس القانون  51للمادة طبقا 
ة باقتراح من يس الجمهور ين من قبل رئيعيإلا أن محافظ الدولة لدى محكمة التنازع  -

ن القضاة ين من بيعيالمطلق للمجلس الأعلى للقضاء و  ير العدل وبعد أخد الرأيوز 
 .لة محكمة التنازعيعتبر من جملة تشكيلمدة ثلاثة سنوات، و 

ة يالازدواج يتبن يمن دواع يالنظام الجزائر  يمحافظ الدولة ففة يعتبر إحداث وظي 
تحدث وظائف :" للقضاء على أنه يمن القانون الأساس 49ذلك نصت المادة  ية، وفيالقضائ

  1".يمن هذا القانون العضو  51و 49ة مؤطرة لجهاز القضاء طبقا للمادة ينوع
 .فةيوظ 49المادة  يها فيفأدرجت ضمن مجمل الوظائف المنصوص عل

 .محافظ الدولة لدى مجلس الدولة -
 .ةيمحافظ الدولة لدى المحاكم الإدار  -

 .فةيوظ 51المادة  يها فيكما أدرجت ضمن مجمل الوظائف المنصوص عل
 .نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة -
 .ةيمحافظ الدولة المساعد لدى المحاكم الإدار  -

من  65المادة )ابة العامةيمهام الن ةيكم الإدار الدولة داخل مجلس الدولة والمحا يط بمحافظيوأن
القانون من  99بموجب المادة  الملغى 12 -99من القانون  15تقابلها المادة  16-99القانون 
 (يم القضائيالمتعلق بالتنظ 61-22 يالعضو 

                                                 
 .، السالف الذكرالمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء ،66-14من القانون  49المادة  - 1
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، عند مناقشة يالوطن ي، تم من طرف المجلس الشعب"محافظ الدولة" ار مصطلحيإن اخت 
، "محافظ الحكومة" اقترحت مصطلح يالت "المتعلق بمجلس الدولة"دم من الحكومة المشروع المق
ة محافظ يوجهت لتسم يقد تفادى الانتقادات الت يكون المشرع الجزائر يدة ية السديوبهذه التسم
 1 .فرنسا يالحكومة ف

المحافظ المساعد لدى  يا، حسب رأيس جوهر ية، فذلك ليالتسم يومهما كان الاختلاف ف 
 2.ابة العامةيمارس مهام النيا يجلس الدول، بوصوف موسى، فكلاهما قاضم
ة يفة محافظ الدولة بمحكمة التنازع ضمن الوظائف النوعيدرج وظيلم  يالمشرع الجزائر  

 .66-14من القانون  51-49المواد  يها فية المنصوص عليالقضائ
  اريفي القضاء الإد نهيم محافظ الدولة وتكو يترس: الفرع الثاني

س القضاة عامة ومحافظ ين رئييالمجلس الأعلى للقضاء مهمة تع يخول المشرع الجزائر  
 ية فير يمها وله كامل السلطة التقديية له وبعد تقيليالدولة خاصة وذلك بعد انتهاء الفترة التأه

 ية خارج اختصاص المجلس الذيجهة قضائ يدة فيله لمدة سنة جديد فترة تأهيمه أو تمديترس
 3.حهيقوم بتسر يمكنه أن يكما  ية الأولى أو إعادته إلى سلكه الأصليليه الفترة التأهيف قضى

حالة  ين فية للقضاة الموجودية والعلمين المدارك المهنين المستمر إلى تحسيهدف التكو يو  
خضع كل القضاة يللقضاء، كما  يمن القانون الأساس 42الخدمة وهذا ما أكدته المادة 

 .للقضاء يمن القانون الأساس 49ن المستمر، وأكدته المادة يحالة الخدمة للتكو  ين فيالموجود
منح ير العدل، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاة أن يمكن لوز يبالإضافة إلى أنه  
د لفترة لا تفوق سنة واحدة، بهدف ية مدفوعة الأجر لمدة سنة، قابلة للتمديإجازة دراس يالقاض

جب يته يطه وترقيوتنق يم القاضيي، ومن أجل تقيله علاقة بالعمل القضائموضوع  يالبحث ف

                                                 
 .299بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص - 1
 .299المرجع نفسه، ص - 2
 .611المرجع السابق، ص ،الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر سهيلة بوخميس، - 3
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ن المستمر، وهذا ما أكدته يدورات التكو  ين الاعتبار الجهود المبذولة من قبله فيأن تؤخذ بع
 1.للقضاء يمن القانون الأساس 45المادة 

 ابة العامةيز نظام محافظ الدولة عن النييتم: يالمطلب الثان
نما اكتفى بذكر مهامها فيالن يالمشرع الجزائر عرف يلم   عدة نصوص  يابة العامة وا 

ابة العامة، مفاده بأنها جهاز يف متقارب للنيجمعون على تعر يكاد أساتذة القانون يمختلفة، لكن 
ها ين الفصل فية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء ومتابعتها إلى حيك الدعوى الجنائيمنوط به تحر 

ابة العامة يف النيتعر  ديتم تحدي، ومن هذا المنطلق سوف 2يائبحكم بات ونه
( يالفرع الثان)ابة العامةين نظام محافظ الدولة والنيأوجه الشبه بو ( الفرع الأول)هاواختصاص

  .(الفرع الثالث)ابة العامةين نظام محافظ الدولة والنيوأوجه الاختلاف ب
 هاابة العامة واختصاصيف النيتعر : الفرع الأول

ل المجتمع يتولى مهمة تمثي يالذ يمصطلح أطلق على القاض يوه: ابة العامةيف النيتعر  -1
نوب عنه أمام يالعقاب، وأن  يه الاتهام من أجل اقتضاء حق الدولة فيأمام القضاء، وذلك بتوج

ق يالتحق يذ أوامر قاضيتولى إعداد أدلة الإثبات، وتنفيق، كما يقضاء الحكم وأمام قضاء التحق
ء بالنسبة لأوامر قضاة الحكم والسهر على يداع والإحضار، ونفس الشيلمتعلقة بالقبض والإا

 3.ةيذ الأحكام القضائيتنف
 ية ومباشرتها والتيك الدعوى العموميابة العام بتحر يتختص الن: ابة العامةياختصاص الن -0
مدى حق  يفللفصل  ية طرحها على القضاء الجزائيك الدعوى العموميقصد بتحر ي: يتعن

 .ج.إ.من ق 999قا لنص المادة يع العقاب تطبيتوق يالدولة ف
                                                 

، السالف الذكر، يمكن لوزير العدل بعد موافقة المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 66-14القانون من  45المادة  - 1
المجلس الأعلى للقضاء أن يمنح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتمديد لفترة سنة قابلة للتمديد لفترة لا 

 . في موضوع له علاقة بالعمل القضائيتفوق سنة واحدة من أجل البحث 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام في إطار مدرسة محافظ الدولة لدى مجلس الدولةساسي إلياس،  - 2

 .25، ص2164-2169، 6الدكتوراه، دولة ومؤسسات الدستورية، جامعة الجزائر
  .97، ص2162، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، لجزائيةمحاضرات في قانون الإجراءات اعبد الرحمان خلفي،  - 3
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ر العدل ية إلى وز يجيمة تدر ية تتبع سلطة سلية إدار يكون لها صلاحيابة العامة قد يفالن 
إذا ما  يكون جهاز ذو طابع قضائي، وقد يم الجهاز القضائيتنظ يماته فيأتمر بأوامره وتعليو 

 1.ع مراحل الخصومةيجم يسلطتها كاتهام من خلال تواجدها فإطار  يندرج فيكان عملها 
 ابة العامةين نظام محافظ الدولة والنيأوجه الشبه ب :يالفرع الثان

 :عدة نقاط منها يابة العامة ومحافظ الدولة فيتفق كلا من عضو الني 
 62إلى  19شكلان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفقا لنصوص المواد من يأنهما  -

ل المجلس الأعلى للقضاء يالمتعلق بتشك 2114سبتمبر 1 يالمؤرخ ف 62-14من القانون رقم 
 .شكل مداولات يتصدر ف يالأحكام الت ياته ولهما صوت معدود فيوعمله وصلاح

س يمكن لرئيل المثال يها، فعلى سبيعمل لدي ية التيئة القضائيتتم على مستوى اله 
ة يميالجوانب التنظ يهم فيالدولة أو النائب العام بالمحكمة رأكلا من محافظ  يبديالمحكمة أن 

مها إلى فروع يص عدد أقسام المحكمة أو تقسية بصدد تقليل الجمهور يوك يستطلع رأي يالت
 2166ة يليجو  67 يالمؤرخ ف 12-66رقم  يمن القانون العضو  69قا لنص المادة يتطب

وجد يالمقابل  ي، وف61-22 يلقانون العضو المعدل والمتمم با يم القضائيوالمتعلق بالتنظ
باعتباره أحد أعضاء مكتب مجلس  يع المسائل الإدار يجم يه فيرأ يبدي يمحافظ الدولة الذ

حدد اجتماع وجدول يلمجلس الدولة،  يمن النظام الداخل 91ات المادة يالدولة، فحسب مقتض
 2.الأعمال

 ابة العامةيولة والنن نظام محافظ الديأوجه الاختلاف ب: الفرع الثالث
-22 يالقانون العضو  بموجبالملغاة  16-99 يمن القانون العضو  21صرحت المادة  

مارسون يالمتعلق بمجلس الدولة بأن محافظ الدولة ومساعدوه على مستوى مجلس الدولة  66
الملغى  12-99 يمن القانون العضو  12ابة العامة، وهو نفس ما أكدته المادة يمهمة الن

                                                 
 .99، صالسابق المرجع ،عبد الرحمان خلفي - 1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة محمد محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائريزعزوع هجيرة،  - 2

 .31، 35ص ص ،2164/2165بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
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اعتبرت أن  يالت يم القضائيبالتنظالمتعلق  61-22 يالعضو  من القانون  99المادة  بموجب
وهو ما قد  ين الجهاز الأول والثانير بيابة العامة رغم الفارق الكبيمارس مهام النيمحافظ الدولة 

ث أن ي، ح1دل على النظرة الخاطئة للمشرع إلى جهاز محافظ الدولة نظرة خاطئة من أساسهاي
، يز الأول عن الثانيابة العامة، رغم تمين جهاز النين نظام محافظ الدولة وبيربط ب المشرع

 :د من الاختلافات على مستوى الجهازانيث أن هناك العديح
إلى  يتنتم يابة العامة التي، عكس النيلة القضاء الإدار يمحافظ الدولة إلى تشك ينتمي -

 .يلة القضاء العاديتشك
ك ية، مهمة تحر يمن قانون الإجراءات الجزائ 29مة طبقا لنص المادة ابة العايتباشر الن -

ع قراراتها أو إجراءاتها المتخذة بشأن مباشرتها للدعوى ية، وذلك من خلال جميالدعوى العموم
قامة الدعوى الجنائية، كالقبض، والحبس، والتفتيالعموم ة أو حفظها، يش، وسماع الشهود، وا 

مكن الاعتراف ينما لا ي، بيقانون الإجراءات الجزائ يها فيوص علوذلك طبقا الإجراءات المنص
 .هية لمحافظ الدولة أو أحد مساعديك الدعوى العموميبسلطة تحر 

من القانون  21ثم إن محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة طبقا لنص المادة  
قوم بمهام تتعلق ي" 66-22 يالقانون العضو المتمم والملغاة بموجب المعدل و  16-99 يالعضو 
ة، وهذه المهمة لا ية وملاحظاته الشفو يقدم مذكراته الكتابية لمجلس الدولة و يفة الاستشار يبالوظ

مكن أن تكون يؤكد أن هذه المهام لا يا، ما يمارسها النائب العام على مستوى المحكمة العلي
 .2"ياغة النص القانونيواحدة بمطلق ص

مكن أن ينما لا يساحة القضاء لأنها تمثل المجتمع، ب يففا يابة العامة خصما شر يتعد الن -
مكن اعتباره ية ولا يالمنازعة الإدار  يعتبر طرفا فيتمنح هذه الصفة لمحافظ الدولة فهو لا 

                                                 
 .621، المرجع السابق، صنظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداريةوف موسى، بوص - 1
 .94-99زعزوع هجيرة، المرجع السابق، ص ص  - 2
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 يم ملاحظاته لجهة الحكم، بغرض الفصل فيتولى تقديمستقل  يكذلك، بل هو قاض
 .ةيالمنازعات الإدار 

لأن الدولة ذاتها  يالقضاء الإدار  ير ملائمة فيابة العامة غياق فإن عبارة النيهذا الس يوف 
س طرفا يالنزاع وتملك أن تشرح حججها ومبررات نشاطها، وباعتبار محافظ الدولة ل يطرف ف

 1.إقامة دعوى ولا استعمال طرق الطعن يس له الحق فيالخصومة فل يا فيأصل
ة، يامها بعملها فهو قانون الإجراءات الجزائيق ابة العامة عنديتطبقه الن يأما بالنسبة للقانون الذ

 .ةية والإدار يطبق نصوص قانون الإجراءات المدنيأما محافظ الدولة ف
ما يتلقون أوامرهم من النائب العام فين فييتبعون رؤسائهم السلميابة العامة يإن أعضاء الن -
ابة يباشر أعضاء الني" بأنه ج.ج.إ.قمن  99المادة  يماته وهو ما ورد فيذ تعليتعلق بتنفي

جوز مخالفته يفهم من ذلك أنه لا ي، و "ة تحت إشراف النائب العاميالعامة الدعوى العموم
ام ية عند قيجية التدر يئة محافظ الدولة فلا وجود للتبعيلا عنه، أما على مستوى هيباعتباره وك

تتوافق مع العمل  ة لاين بمهامهم، وذلك لأن فكرة التبعة التدرجيالدولة المساعد يمحافظ
ة يطلباته المكتوبة وملاحظاته الشفو  يد به المحافظ فيتقيوجد ما ي، ولا يالإدار  يالقضائ
 .2ام بمهامه مكرسة قانونايته أثناء القيفاستقلال

ن وجدت فهيمكن القول أن النصوص القانوني  عة مهام محافظ يد طبية لتحدير كافيغ ية وا 
عة ينبع من طبي ية هو دور ذاتيالمنازعة الإدار  يقوم به فيجب أن ي يالدولة لأن الدور الذ

ابة العامة إلا أن يقوم بدور النيبادئ الأمر بأن  يفرنسا رغم أنه كلف ف يفة الموكلة له ففيالوظ
ز عن يقضاء خاص متم يدرك القضاء الإدار ية جعله يا الإدار يبواقع القضا يومياتصاله ال

فة ية على حد قول أحد الفقهاء تتصرف لوظيالذات قضاء محكمة النقض، مثل هذه الصفة
ف إلى أن يضي، و يف أحكام القضاء الإدار ييتك يفة الفعالة فيمحافظ الحكومة تلك الوظ

                                                 
 . 612مزياني فريدة، المرجع السابق، ص - 1
 .662المرجع السابق، ص ،الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر سهيلة بوخميس، -  2
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ابة العامة كطرف ين دور النيز القائم بييذاته كانت تحتم التم يظروف تطور القضاء الإدار 
ملغاة بموجب المادة  16-99نون من القا 21أما المادة  1.ن دور مفوض الحكومةيمنظم وب

، 69-66  يالقانون العضو  يف مكرر 21، وقد عوضت بالمادة 66-22من القانون  15
 .66-22 يالقانون العضو  يف 6مكرر 21والمادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، مذكرة مكلة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الجزائر، فرنسا/ النظام القانوني لوظيفة محافظ الدولةة أسماء، برتيم - 1

-2162قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جمعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  صالحقوق، تخص
 .97، ص2169
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 :خلاصة الفصل الأول
 يالقضاء الإدار  يئة مستحدثة فيعتبر هيوكخلاصة لهذا الفصل نستنج أن محافظ الدولة  

ابة العامة على مستوى أجهزة يمارس مهمة الني ، 6991 يل الدستور يبموجب التعد يالجزائر 
 يجهاز محافظة الدولة بموجب القانون العضو  ينظم المشرع الجزائر ث يح ، يالقضاء الإدار 

مه وعمله يوالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظ 6999 يما 91 يالمؤرخ ف 99-16
 69 يو القانون العضو  2166ة يليجو  21 يالمؤرخ ف 69-66 )ة يعضو ن اليناوالمعدل بالقو 

ن باختصاصات يالمتعلق 66-22 يوالقانون العضو   2169مارس  14 يالمؤرخ ف 12-
ن نظمت يح ي، ف(، وذلك بالنسبة لمجلس الدولةيمه وعمله على التواليمجلس الدولة وتنظ

 6999 يما 91 يالمؤرخ ف 12-99ة وفقا للقانون يرة على مستوى المحكمة الإدار يالأخ
، يم القضائيالمتعلق بالتنظ 61 -22من القانون  99المادة بالملغى  ةيالخاص بالمحاكم الإدار 

لجهاز محافظة الدولة اختصاصا مزدوجا، عبر عنه بمصطلح واحد ألا  يأسند المشرع الجزائر 
قة يالحق ية، و هو فيستشار ة أو الايفة القضائيإطار الوظ يابة العامة فيوهو ممارسة مهام الن

 .ئةيتماشى البتة مع ما هو منتظر من هذه الهيلا 
ة، يالإدار ة و يمتمم لقانون الإجراءات المدنالمعدل وال 69-22القانون رقم صدور مع و  

 679من خلال المادة ، 2121 يل له فيا مع أحكام الدستور حسب آخر تعديوذلك تماش
على  يس مبدأ التقاضية للاستئناف وكذا تكر يم إدار خاصة تلك المتعلقة باستحداث محاك

ة ذات الصلة لا يعيشملت المنظومة التشر  يلات التيقا للانسجام مع التعديضا تحقين، أيدرجت
، 17-22يم القضائيوقانون التقس 61-22 يم القضائيالمتعلق بالتنظ يما القانون العضو يس

من  يالثان لالفص يفوهذا ما سنراه  66-22 المتعلق بمجلس الدولة يوكذا القانون العضو 
 . يالجزائر  ياكل القضاء الإدار يلة هياختصاصات محافظ الدولة ضمن تشكخلال 
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:يثانالفصل ال  
  يالجزائر  ياكل القضاء الإدار يلة هياختصاصات محافظ الدولة ضمن تشك

 يابة العامة على مستوى الجهاز القضائيهمة النمحافظ الدولة مل يأوكل المشرع الجزائر  
قوم ية، ومحافظ الدولة يتكون من مجلس الدولة والمحكمة الإدار ير ي، وهذا الأخيالجزائر  يالإدار 
لة ية، وكذلك هو ضمن تشكية الإدار يد من المهام كما له دور على مستوى هذه الأجهزة القضائيبالعد

ولكون مركز محافظ ، يوالقضاء العاد يقل عن القضاء الإدار تعتبر جهاز مست يمحكمة التنازع الت
القضاة  يد من الضمانات، كباقيبالعد ية لهذه الأجهزة، عنيلة القضائيالتشك يالدولة جد هام ف

 .حدث لهيتعسف قد  يته من أي، لحما66-14للقضاء  ين للقانون الأساسيالخاضع
ثة لاتكون من ثيشكل هرم  يف يالجزائر  يالإدار ل القضاء يتشك يالجزائر أعاد المشرع ولقد 

 للاستئناف ةيالإدار والمحاكم  ةيالإدار المحاكم  يوه يا القضاء العاديلاة بنفس عدد خيا أساسير خ
 يف يز مبادئ التقاضيالمنتظر من شأنه تعز  الإصلاحإن هذا  اية عليئة قضائيومجلس الدولة كه

عادة ه ةيالإدار المادة  ه سنتطرق إلى يوعل، ةيعيفتها الطبيإلى دورها ووظ يالإدار ئات القضاء يوا 
ة يالمحاكم الإدار مستوى ) يالجزائر  ياختصاصات محافظ الدولة على مستوى أجهزة القضاء الإدار 

القضاء  يف الدولةم نظام محافظ ييوتق، المبحث الأول يف (س الدولةل، ومجومحاكم الاستئناف
 .يمبحث الثانك يالجزائر  يالإدار 
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 يالجزائر  ياختصاصات محافظ الدولة على مستوى أجهزة القضاء الإدار  :المبحث الأول
ة، ية القضائينظام الازدواج ي، تبنى المشرع الجزائر 1996من دستور  152بموجب نص المادة   

لة ياكل والإجراءات والتشكيث الهيهذه المرحلة تختلف من ح يف يم القضائيمما جعل صورة التنظ
 .لةيساد لفترة طو  يعن نظام وحدة القضاء الذة، يالبشر 

، وبعد أن وضعت أحكام المادة يدة تكون خاصة بالقضاء الإدار ياكل جديمما ألزم إنشاء ه
ئة مقومة يمجلس الدولة كه ؤسسي (ذيالتنفز يح1996لسنة  يل الدستور يمن التعد 2فقرة 152

: أهمها، يالقضاء الإدار  ظم أجهزةتن نيعدة قوان، صدرت 1(ةيالإدار ة يلأعمال الجهات القضائ
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998 يما 91 يفالمؤرخ  16-99رقم يالعضو  القانون
المتعلق بالمحاكم  12-99، وكذا القانون 66-22 يوالمعدل والمتمم بالقانون العضو  مه وعملهيوتنظ
 61-22 يلقانون العضو من ا 99والملغى بموجب المادة  1998 يما 30 ية المؤرخ فيالإدار 

تتعلق بالقضاء  ية التيمية، والتنظيذيم التنفيد من المراسي، إضافة إلى العديم القضائيالمتعلق بالتنظ
شــمل النظــام ي"  :نــهأعلــى  612-22رقــم يمــن القــانون العضــو  4تــنص المــادة و ، يالإدار 

 .. "ةية للاستئناف والمحاكم الإدار يمجلس الدولة والمحاكم الإدار  يالإدار  يالقضــائ
 ة، مستقلايالإدار المنازعات  ية مختصة فيئة قضائيبوجود ه يز القضاء الإدار يتميث يبح

استقلالا  ية، وعن جهات القضاء العاديذيا عن السلطة التنفيا، وعضو يا، ومادياستقلالا موضوع
 .ونقضاواستئنافا،  ا،يابتدائ يات، ودرجات التقاضيمختلف مستو  يشاملا، وكاملا ف
بالإضافة إلى  يالقضاء الإدار  يئة محافظ الدولة في، هيلة القضاء الإدار ين تشكيومن ب

 يكتسية يث أن محافظ الدولة داخل هذه الأجهزة القضائيلة محكمة التنازع، بحيوجوده ضمن تشك
 .بالغةة يأهم
 
 
 

                                                 
، 2114، 9، ج، ديوان المطبوعات الجامعية، طنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريالنظرية العامة للمعمار عوابدي،  - 1

 .671، 675ص ص
 ، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائـي، 61-22مــن القــانون العضــوي رقــم 4المــادة  - 2
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ة ية والمحاكم الإدار يدار اختصاصات محافظ الدولة على مستوى المحاكم الإ: الأولالمطلب 
 .للاستئناف

كلته واختصاصاته يه واختلافالجزائر بمراحل متعددة أدت الى تنوع  يف يالإدار مر القضاء 
 الاعتبارن يعته، خاصة إذا أخذنا بعية طبيغا ي، وهذا أمر فوالأخرىن المرحلة يبل وحتى إجراءاته ب

وعرف تنوعا  1989ة بدءا من دستور يالدستور را على مستوى المنظومة يرا كبيتغ شهدتالدولة أن 
 كلةيبالهتتعلق ن يوما تبع ذلك من قوان ،6991لسنة  يل الدستور يآخر بعد المصادقة على التعد

ة يالأحكام الدستور  يف ا معمقايرا إجرائيثم عرفت الدولة تغ 6999سنة  ةيالإدار المادة  ية فيالقضائ
س دور مجلس الدولة ي، وهذا لتكر 2121لسنة  يلدستور ل ايمن التعد 679نص المادة  يالواردة ف

واحترام مبدأ  يد الاجتهاد القضائيضمان توح ية تتمثل مهامه أساسا فيالمواد الإدار  يكجهة نقض ف
  .ة لأحكام القانونية من خلال الحرص على ضرورة احترام القرارات الإدار يالمشروع

صاحبة الاختصاص  يالجزائر، وه يف يلإدار ئات القضاء اية جزءا من هيتعد المحاكم الإدار 
 يظل النظام القضائ يها، فيتكون الإدارة العامة طرفا ف يالمنازعات، الت يالنظر والفصل ف يالعام ف
 .ديالجد يالجزائر 

 الملغى بموجب ةيالمتعلق بالمحاكم الإدار 1 12-99وهذا ما نصت المادة الأولى من القانون 
ة ية كجهات قضائيإدار  تنشأ محاكم:"  يم القضائيالمتعلق بالتنظ 61-22القانون  من 99المادة 

النزاعات  يصاحبة الاختصاص بالفصل ف يث إن المحاكم هيبح ،"ةيالمادة الإدار  يللقانون العام ف
إ، كما نصت المادة  .مإ .قمن  800نص المادة  يها، وهذا ما جاء فيتكون الدولة طرفا ف يالت

بدعوى إلغاء  يالتقاض ية تختص كدرجة أولى فيأن المحكمة الإدار  من نفس القانون على 801
ة ية والبلدية للقرارات الصادرة عن الدولة أو الولاير ودعاوى فحص المشروعيالقرارات أو التفس

ا المخولة لها بموجب يالإلغاء الكامل، والقضا ي، ودعاو يوالمؤسسات العامة ذات الطابع الإدار 
 .نصوص خاصة 

ن لنا أن المشرع قد يتبي 2121لسنة  يل الدستور يمن التعد 679ص المادة ن خلالمن 
، يالإدار سلم القضاء  يف ية للتقاضيكدرجة ثان للاستئناف ةيالإدار استحدث صراحة المحاكم 

مــن  4المــادة ونصت  وهذا، يالإدار حق القضاء  يكان ممارسا ف يالذ الانتهاكمصححا بذلك 
                                                 

 .السالف الذكر ،المحاكم الإداريةالمتعلق ب، 12-00الملغى بموجب القانون  ،12-99من القانون  16المادة  - 1



 

 اختصاصات محافظ الدولة ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداري الجزائري ------ ثانيالفصل ال

 

40 

مجلس الدولة  يالإدار  يشــمل النظــام القضــائي"  :نــهأعلــى  611-22مرقــ يالقــانون العضــو 
 .. "ةية للاستئناف والمحاكم الإدار يوالمحاكم الإدار 

 .ةياختصاصات محافظ الدولة على مستوى المحاكم الإدار : الفرع الأول
 6999- 15 -91 يالمــؤرخ فـ 12 -99ــة بمقتضــى القــانون رقــم يأنشــأت المحــاكم الإدار 

 يفـ يالدرجة الأولى للتقاض ية هيكانـت تابعـة للمجـالس القضـائ يـة التـيلتحـل محـل الغـرف الإدار 
، تفصــل بأحكــام قابلــة ( 61 -22 يمـن القـانون العضــو  96حسـب المـادة ) يالإدار  يالنظـام القضـائ
ة ذات الطابع ية والمؤسسات العمومية أو البلديالولاتكــون الدولــة  يالــدعاوى التــ يللاســتئناف فــ

 911هــا موجــه الطلــب ضــدها طبقــا لأحكــام المــادة يـة أو مـدعى عليهـا كمدعيطرفـا ف يالإدار 
ــة مــن قضــاة يتتشــكل المحكمــة الإدار  612-22 يمــن القــانون العضــو  92ق حســب المــادة .إ.م.إ،

ن يرؤســاء فــروع ،قضــاة مكلفــ ن،ين اثنــيس المحكمــة أو نــائبيس المحكمــة نائــب رئــيرئــ) حكــم
محـافظ الدولـة، محـافظ دولـة ) ، وقضـاة محافظـة الدولـة وهـم (الأحكـام يقضــاة محضـر  بالعرائض،

ئة الحكم يتتشكل ه 2122المعدل سنة  إ.إ.م.مكرر من ق  964، حسب المادة (نيمسـاعد أو اثن
س ومسـاعدان اثنـان ودلـك حتــى تكــون يـنهم رئـيـة مـن ثلاثـة قضـاة علـى الأقـل مـن بيللمحكمـة الإدار 
ـة ، وتجـدر يلة جماعيتشــك يــة هــيئــة الحكــم للمحــاكم الإدار يلة هيحة وهنــا تشــكيأحكامهــا صــح

- يـة تـم إلغـاؤه بموجب القانون العضو يلمحـاكم الإدار المتعلـق با 12 -99الإشـارة أن القـانون رقـم 
22- 61. 

ختصاص المحاكم لابالنسبة لنوع المنازعات التي تعود  الإداريةاختصاصات المحاكم و 
المعدلتين في  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  916و 911ي محددة في المادتين هف الإدارية
والتفسير وفحص مشروعية القرارات  الإلغاءدعاوى  : وهي ، 69-22بموجب القانون  2122سنة 

أو الصادرة عن  الولايةى مستوى لدولة علالممركزة لوالمصالح غير  الولايةالصادرة عن  الإدارية
وية أو الصادرة عن المؤسسات العمومية المحمية ذات هنية الجهدية أو الصادرة عن المنظمات الملالب

بالفصل في جميع دعاوى القضاء  الإداريةتختص المحاكم : لقضاء الكاملدعاوى او  الإداريةالصبغة 
، بالإضافة إلى هذه )مركزية أو المركزية)طرف النزاع  الإداريةة هما كانت طبيعة الجهالكامل م

                                                 
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائـي، 61-22مــن القــانون العضــوي رقــم 4المــادة  - 1
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائـي، 61-22القــانون العضــوي رقــم مــن 96المــادة  - 2
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، كما له (أولا)المحكمة يتجرى ف يالت 1ر أثناء المرافعاتيمثل جزء كبيالمهام، فإن محافظ الدولة 
 (.ايثان) ء النطق بالحكمأثنادور فعال 

 .المرافعات أثناءالدولة  محافظاختصاص : أولا
، والمتعلق  1998 يما30 يالمؤرخ ف 12-99تنص المادة الأولى من القانون رقم 

تنشأ محاكم :" ، إذ تنص على أن  61-22يالملغى بالقانون العضو  ةيباختصاصات المحاكم الإدار 
من نفس  05كما تنص المادة  "ةيالمادة الإدار  يالعام ف ة مقومة للقانونية كجهات قضائيإدار 

 2."نيدولة مساعد يساعده محافظيابة العامة و يتولى محافظ الدولة الني:"أنه  يالقانون العضو 
قتصر اختصاصها ية يفهم من نص المادة الأولى، أن المحاكم الإدار ين يوباستقراء نص المادت

ة، مما يمهام محافظ الدولة على مستوى المحكمة الإدار نعكس على ي، وهذا يعلى المجال القضائ
 .مستواهاعلى  يالاختصاص القضائ يأن محافظ الدولة مختص ف يعني

تولى ي أنه: يه 915-99رقم  يذيمن المرسوم التنف 08ة لخصتها المادة يه مهام إدار يكما لد
 .قساموالأع كتابة الضبط على مستوى الغرف يس المحكمة مهمة توز يإلى جانب رئ
ة طبقا لنص ير أعمال مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الإدار يتولى مهمة رقابة سيكما 

 3.لف الذكرالسا يذيمن نفس المرسوم التنف 06المادة 
ق يضة الدعوى عن طر ية فإنه عندما تصل عر ية والإدار يوطبقا لقانون الإجراءات المدن

 يها الفصل فيؤول إلي يلة التين التشكيية بتعيدار س المحكمة الإيقوم رئيد، و يوتق يالمحضر القضائ
شرف يث يق، بحيكلف بإدارة إجراءات التحقيا مقررا، يلة الحكم قاضيس تشكين رئيعيالدعوى، ثم 

غ نسخ يشرف على تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة إلى الخصوم، كما يعلى تبل
حدد الأجل الممنوح للخصوم، من أجل يضا، يى الخصوم أالوثائق المرفقة، للعرائض والمذكرات إل

بطلب الوثائق من الخصوم  قوميها، و ية والملاحظات وأوجه الدفاع والرد عليم المذكرات الإضافيتقد
 .المنازعة ية للفصل فيراها ضرور ي يأو الملفات الت

                                                 
المتعلق  75-76، المعدل والمتمم لأمر رقم 2119فيفري  25، المؤرخ في 12-19من القانون العضوي  6مكرر 2المادة  - 1

 .2119مارس  19المؤرخة في  65ر رقم . ، جبالمساعدة القضائية
 .السالف الذكر ،المتعلق بالمحاكم الإدارية، 12-00الملغى بموجب القانون  ،12-99من القانون  5و6المادتين  - 2
يحدد كيفيات  ،6999نوفمبر  64ه الموافق ل6469رجب  24، المؤرخ في 951-99م التنفيذي رقم المرسو  من 19و 11المادة  - 3

 .6999المؤرخة في  95، ج ر رقم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الدولة 12-99ن رقم تطبيق أحكام القانو
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ة، يالقانون والمسائل ة، والدفوع المثارة من أطراف الدعوى،يه وقائع القضيتناول فيرا يعد تقر يو 
الأطراف،  تحجج بهاي يوردت بالملف والحجج الت يوطلبات كل طرف، والمستندات والوثائق الت

ل وجوبا يحي، ثم يه القانونية، دون إبداء رأيان الوقائع والمسائل القانونيقتصر على بيره هذا يوتقر 
أجل شهر واحد  يره المكتوب فيم تقر ية مرفقا بالوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة لتقديملف القض

 1.خ استلامه الملفيمن تار 
 2008ل يأفر  25 يالمؤرخ ف 19-19إ من القانون رقم .م.إ.ق 897ث نصت المادة يبح

المقرر وجوبا ملف  يل القاضيحي" :يلية على ما ية والإدار يوالمتضمن قانون الإجراءات المدن
أجل شهر  يره المكتوب فيم تقر يبه إلى محافظ الدولة لتقدر والوثائق الملحقة ية مرفقا بالتقر يالقض

المقرر بمجرد انقضاء الأجل  يخ استلامه الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضيواحد من تار 
 2."المذكور
جب على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به بمجرد انقضاء يهذه المرحلة  يوف

ه حول كل مسألة يقدمها، وتتضمن طلباته رأيعلاه، سواء قدم طلباته أم لم المادة أ يالأجل المذكور ف
 3.النزاع ية والحلول المقترحة للفصل فيمطروحة على المحكمة الإدار 

النزاع،  يالمسألة المعروضة للفصل ف يف يالقانون يالرأ يبديفهم أن محافظ الدولة يوهنا 
ه الوقائع يسرد فيرا يعد المحافظ تقر يئتها للمرافعة، فيهر الدعوى وتيالمقرر بتحض يقوم القاضيبعد أن 

خلافا لما  الاقتراحات، وهذاب تلك ية مع تسبيقترح الحلول القانونيخ وقوعها، ثم يرتبها حسب تار يو 
 4".ق القانونيتطب" طلباتهم بعبارة يكتفون فيم، إذ كانوا يه القانون القديكان عل

رى أنه يث يبخصوص هذه الإجراءات، بح يا رأيملو  خ آثين بن الشيث أن للأستاذ لحسيبح
ر المعد من طرفه عند إحالته على محافظ يالمقرر بملف التقر  يرفق القاضيمن المستحسن أن لا 
ا مع اقتراح الحلول نفسها، فمن يد نقله حرفيعيه، و ير عليشكل هذا الأخيالدولة، وهذا حتى لا 

المقرر أو  ير القاضيتقر  ياته، دون التأثر بما جاء فم طلبيترك محافظ الدولة لتقديالمفروض أن 
                                                 

ق والعلـــوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، كلية الحقـــو إ.م.إ.تفعيل دور القاضي الإداري في ظل ق علي قصير، نادية بونعاس، - 1
 .261-265ص ص، 2164، 2 ع، 9م مجلة المفكر،بسكرة، الجزائر، 

 .السالف الذكر المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، ،19-19القانون من  997المادة   - 2
 .27ص ،2117ائر، ، دار هـومة، دط، الجز الدولةالمنتقى في قضاء مجلس  حسين بن الشيخ آث ملويا، - 3
 .219، المرجع السابق، ص الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائرسهيلة بوخميس،  - 4
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ة، فبدلا أن تجد نفسها أمام حل واحد، تجد ية والتقنيم القانونيح بعض المفاهيغفل عنها، وكذا لتصح
ن لها عدم يتبين وقد تأخذ بحل آخر بعد أن يقينفسها أمام عدة حلول، وتختار الأصوب والأقرب لل

 1.رجحان الحلول المقترحة
 ية، ثم المدعيم ملاحظاته الشفو يبتقد يبدأ المدعيث يهناك إجراءات محددة للمرافعة بح إن

 898ة، والملاحظ من نص المادة يم طلباته الشفهيتولى محافظ الدولة تقديها، ثم يب عليه للتعقيعل
 يس بطلبات كما جاء فيم محافظ الدولة ملاحظاته شفاهة، وليإ، أنها تنص على تقد.م .إ.من ق

ن ين المادتيرى الأستاذ بوصوف موسى بأن هاتيث يمن نفس القانون، بح 885ص المادة ن
س ملاحظات، يقدم طلبات وليقال أن محافظ الدولة ين، والأصوب حسب وجهة نظره أن يمتناقضت

مذكرته المكتوبة، وهذا على  يشرح ما جاء فيس يطلب الحكم بالحل المقترح من طرفه، وليفهو 
ة ين لاحق لهم إلا  بالإدلاء ملاحظاتهم شفاهة، بل شرح لبعض النقاط التقنيراف والذة الأطيخلاف بق
تلك  يدوا ما هو مذكور فيعيمذكراتهم المكتوبة، والمودعة بالملف، وأن لا  ية المذكورة فيوالقانون

ء ردون ما جايكررون وسيقافهم عن الكلام، إذا لاحظ بأنهم يس الجلسة إيالمذكرات، وباستطاعة رئ
 .ث تعتبر هذه الإجراءات مهمة أثناء المرافعةيبح، 2ةير لنقاط جوهر يتفس يمذكراتهم، دون أ يف

صدار  يالدولة ف محافظ: ايثان  .القرارمرحلة المداولات وا 
ة يقانون الإجراءات المدن يها فيهذه المرحلة وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عل يوف

، وبمجرد الانتهاء 3ممنوح سواء قدم محافظ الدولة مذكرته أم لاة السابقة، وانقضاء الأجل اليوالإدار 
قفال باب المناقشة تحال القض  يه الحكم فيتصدر ف يوم الذيحدد الية للمداولة، و يمن المرافعات وا 

ن الضبط، يأم المداولات بدون حضور كل من أطراف الدعوى أو محافظ الدولة أو يالدعوى، وتجر 
، 4ة المداولاتية المرافعات والمحاكمات وسر ية وشفافيالعام القائل بعلان يائق للمبدأ القضيوذلك لتطب

س الغرفة يأمر رئيخ الحكم، و يحددان تار ية يس الغرفة المعنيالعضو المقرر وبالاتفاق مع رئ قوميثم 

                                                 
 .27، المرجع السابق، ص المنتقى في قضاء مجلس الدولةحسين بن الشيخ آث ملويا،  - 1
 9ق، ص، المرجع السابنظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداريةموسى بوصوف،  - 2
الوسيط في قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر، فرنسا، تونس، عمار بوضياف،  - 3

 .669، المرجع السابق، ص مصر
جامعة  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا، تخصص قانون إداري،المسؤولية الإدارية للمستشفيات العموميةسليمان حاج عزام،  - 4

 .957ص ،2166-2161محمد خيضر بسكرة، 
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ام على ية أيخ الحكم، وذلك قبل انعقادها بثمانيكاتب الضبط بإعلام محافظ الدولة والخصوم بتار 
من  874وهذا طبقا لنص المادة ، حالات الاستعجال يام فيضه إلى أربعة أيجوز تخفيل و الأق

لة يس تشكيحدد رئي:"ث تنص على أنه يبح 69-22م بالقانون مالمعدل والمت 19-19القانون 
 .1"بلغ إلى محافظ الدولةية، و يالحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإدار 

غ محافظ الدولة يلا فائدة من تبل بأن: ايملو خ آث يبن الش نيالأستاذ لحسرى يهذا الشأن  يف
ر التماساته يع الجلسات، اللهم إذا كان ذلك من أجل تحضيجم يف يما دام أن حضوره إجبار 

 2.منها احتفظ بنسخةتكون قد  يالمكتوبة، والت
م يم تقدمكن للخصو ية إذ ير المعد حول القضيالمقرر بتلاوة التقر  يقوم القاضيأثناء الجلسة 

لة الحكم الاستماع إلى أعوان يس تشكيمكن لرئية، كما يما لطلباتهم الكتابية تدعيملاحظاتهم الشفو 
ة أن يضا وأثناء الجلسة وبصفة استثنائيمكنه أيحات، و يالتوض ميدعوتهم، لتقدة أو يالإدارة المعن

المادة  سماعه وذلك طبقا لنص يرغب أحد الخصوم فيحات من كل شخص حاضر، يطلب توضي
 .إ .م.إ.ق 884

تضمن عرضا عن ي يره المكتوب الذيعرض محافظ الدولة تقر يبعد إتباع الإجراءات السابقة 
النزاع  يه حول المسألة المطروحة والحلول المقترحة للفصل فيالوقائع والقانون والأوجه المثارة، ورأ

 .محددةختتم بطلبات يو 
 :السابقةحسب نص المادة  يملة من الشروط لهتوفر على جير محافظ الدولة يفهم أن تقر يو 

 .ر مكتوبيكون التقر يأن  -1
 .ر عرضا عن الوقائع والقانونيتضمن التقر يأن  -2
 .ه حول كل مسألة مطروحةيرأ -3
ق المجال بالنسبة لمحافظ يض يهذه النقطة إن المشرع الجزائر  يختتم بطلبات محددة، وفيأن  -4

م طلباته عكس واقع محافظ يتقد يق فيأن واقع محافظ الدولة ض ثية طلباته، بحيالدولة من ناح
فرنسا إذ أنه لا تبدأ جلسة الحكم إلا بعد نهوضه لإبداء طلباته وملاحظاته، فمحافظ  يالحكومة ف

 .رايوتعبسا، يانشاءا وتكر  يهه للاجتهاد القضائيتوج يف يسيلعب الدور الرئي يالحكومة هو الذ

                                                 
 .السالف الذكرالمتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، ، 19-19من القانون  974المادة  - 1
 .29، المرجع السابق، صالمنتقى في قضاء مجلس الدولةحسين بن الشيخ آث ملويا،  - 2
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 "محافظ الحكومة"أوجب على المقرر العام 2009  يجانف 07 يبصدور المرسوم المؤرخ ف
ر الإدارة، ملخصا عن جملة الاقتراحات المزمع يووضع بحوزته سواء أطراف الدعوى أو الإدارة أو غ

ها إلا يضطلع عليلا  "ساقاس"ة تسمى يلة إلكترونيوقت معقول عبر وس يح بها قبل عقدها فيالتصر 
ام قبل الجلسة ية، والمدة المعمول بها عادة تقدر بثلاثة أية السر الكلم استعمالالشأن بعد  يذو 

الجلسة تحت ع الأحوال أن توضع ملاحظات المقرر العام المراد عرضها بيجم يمكن فيالمحددة و 
 1.يب الإجرائيطائلة الع

 888لنا المادة يث تحيوالنطق به ح يمرحلة إصدار الحكم القضائ يوبعد انتهاء المداولات تأت
 يالقضاء العاد يالمتعلقة بإصدار الأحكام فإ .م.إ.ق 298إلى  270إلى المواد من إ .م.إ.ق

ق نفس الأحكام أمام القضاء يإلى تطب 896 ، كما أحالت المادة يقها أمام القضاء الإدار يلتطب
ف يعلى المصار  420ة يإلى غا 417ة الواردة بالمواد يف القضائيتعلق بالمصار يما يف يالإدار 
بقرار "نطق منطوقة بكلمة يجب أن ية، ية وأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدار يى الإدار الدعو 

ضا الإشارة إلى يتضمن الحكم أيجب أن ية، كما يقال القرار الصادر عن المحكمة الإدار يولهذا "
لى محافظ الدولة،  يشار إلى أنه تم الاستماع إلى القاضيالوثائق والنصوص المطبقة، و  المقرر وا 

 2.سيإلى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئ وعند الاقتضاء إلى الخصوم وممثلهم، وكذا
 دةية جديخلق قاعدة قانونيلا  يمة أن محافظ الدولة كقاضيرى الأستاذ الجرف طعيوهنا 

كتمل يو  3.هيقه على المنازعات المعروضة عليحدود القانون القائم بتطب يفته فيفقط وظ يؤديولكنه 
الحكم  يها فيجاز طلباته وملاحظاته  والرد علية، بإيلدولة على مستوى المحكمة الإدار دور محافظ ا

، وقد كانت هذه النقطة 19-19من القانون رقم إ .م.إ.قمن  900الصادر، وهذا طبقا لنص المادة 
رى الأستاذ ية، كما ية والإدار يد لقانون الإجراءات المدنيل الجديجاء بها التعد يزة التيالم يه

ع يكون الجميجب أن يث يبوصوف موسى أنه كان من العدل أن تضمن حقوق الدفاع والأطراف ح

                                                 
، مجلة مجلس لدولة في نظام القضاء الإداري الفرنسي والجزائريمكانة ودور كل من مفوض الحكومة ومحافظ امجيد خلوفي،  - 1

 .699، ص 2162، أكتوبر 91الدولة، عدد
 .957ص السابق،المرجع  سليمان حاج عزام، المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية، - 2
، 6971العربية، القاهرة، مصر،  دار النهضة ،9، طمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانونالجرف طعيمة،  -3

 .76ص
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على  الاطلاعة، كما كان من العدل يالقض يلات كل ما رفض فية بدفعات وتعليالعلان يعلى علم ف
 1.ه بكامل حقوقهميكونوا على رأيحتى  ية لها وأساسها القانونيمة القانونيطلباته لمعرفة الق

 للاستئناف ةياختصاصات محافظ الدولة على مستوى المحاكم الإدار : يرع الثانالف
 عدلالم 692-22 مرقـ ن، صدر القانو يالإدار قة بالقضاء لالمتع  مالأحكاإطار مراجعة  يف  

 يف هل ليتعد آخر حسب الدستورم أحكا مع ايتماشذلك ، و ةيوالإدار ة يالمدن الإجراءات نلقانو  موالمتمـ
 ىلع يالتقاض مبدأ سيتكر  وكذا فللاستئناة يإدار  مقة باستحداث محاكـلالمتع ةخاص ،2121
ما يس لا ةلة ذات الصيعيت المنظومة التشر لشم يالت لاتيالتعد مع مللانسجا قايتحق ضايأ ،نيدرجت
 لقالمتع يالعضو  انونالقذا ك، و يالقضائ ميالتقس نوقانو  يالقضائ ميبالتنظ لق المتع يالعضو  نالقانو 
 اختصاصات بضبط لقتتع مبأحكا ةيوالإدار  ةيالمدن الإجراءات نقانو  مإتما مت ثيح الدولة، سلجبم

مراجعة اختصاصات  وكذا ،فللاستئنا ةيالإدار  مالمحاكـ اختصاصات ديوتحد ،ةيالإدار  مالمحاكـ
المادة  يف يالقضائ الاجتهاد ديتوح يف لالمتمثو  به تفرغ أكثر لدوره المنوط ي لهس الدولة، وجعلمج

 3.ةيالإدار 
 17 -22من القانون رقم  9وحسـب المادة  2121لسنة  يل الدستور يالتعد يها فيتم النص علو   
ـة يمحـاكم إدار  1فقـد تـم اسـتحداث سـت  يم القضائيوالمتعلق بالتقس 2122 يما 5 يالمؤرخ ف 4

تعـد المحكمـة  (، تمنراست، بشارنة، ورقلةيوهـران قسنط الجزائر،): للاسـتئناف تقـع مقراتهـا بكـل مـن
مــن القــانون  29المــادة )ـة يـة للاسـتئناف جهـة اسـتئناف للأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الإدار يالإدار 
تتشـكل المحكمـة  6 61-22 يمــن القــانون العضــو  91، حســب المــادة (  615-22 يالعضــو 
س برتبة مستشار يرئ)ـم وقضـاة محافظـة الدولـة قضاة الحكم وهم ـة للاسـتئناف مـن قضـاة الحكيالإدار 

ن، رؤسـاء غـرف، رؤسـاء أقسـام ، قضـاة برتبـة ين اثنـيس أو نـائبيبمجلس الدولة على الأقل، نائب رئـ
                                                 

 .42المرجع السابق، ص  نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية،بوصوف موسى،  -1
 .السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،69-22قـانـون رقــم ال - 2
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  11-00ادة الإدارية وفقا للقانون مستجدات الاختصاص القضائي في المنادية بونعاس،  - 3

 .29، ص2129، 2، العدد 7مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلد المدنية والإدارية،
 .2122 لسنة، 92ر، عدد .، جيتضمن التقسيم القضائي 2122مايو سنة  5مؤرخ في  17-22قانون رقم  - 4
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائي، 61-22القانون العضوي رقم من  29المادة  - 5
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائي، 61-22القانون العضوي رقم من  91المادة  - 6
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محافظــة الدولــة برتبــة مستشــار بمجلــس الدولــة علــى ) ، وقضـاة محافظـة الدولـة وهــم(نيمستشـار 
م يتعلق بالتنظي 61-22رقم  يتضمن القانون العضو  (نيمحــافظ دولــة مســاعد أو اثن الأقل،
 .لتهاياختصاصها وتشك يالقضائ

  للاستئناف ةيالإدار  للمحاكم يالقانون النظام: أولا
المجالس )ن يدرجت على يالتقاض علىالقائم  يالقضاء العاد يا مع النظام المعتمد فيتماش  

لسنة  ريالأخ يل الدستور يبموجب التعد ي، نص المؤسس الجزائر (ةيالابتدائالمحاكم  - ةيالقضائ
س لمج" :أن على1 2121سمبر يد 91 يالمؤرخ ف 442-21 يالمرسوم الرئاس هتضمن يالذ 2121

مثل يو ما ه، و  "الإداريةوالمحاكم  للاستئناف الإداريةالمحاكم  لأعمال يئة المقومة هالدولة يعتبر ال
 ةيالإدار المادة  يف ينحو جعل التقاض لالهمن خ يالجزائر  يالمؤسس الدستور  هحا اتجير نصا ص

تعمق باستحداث المحاكم ينص  يتضمن أير أن الدستور السالف الذكر لم ين، غيدرجت على
و ه، و هاأعمالس الدولة لم مجقو ي يالت ئاتهيالضمن  اهبإدراجث اكتفى فقط يح للاستئناف ةيالإدار 

نص المؤسس  ية التيقيا مرتبطا بالنصوص التطبلها وعميميوتنظ ئاتهيالذه هحداث ما جعل است
من الدستور   224المادة  هيلذه السنة وفقا لما نصت عهة ياها ستصدر قبل نهأن على يالدستور 

ذا الدستور تعديل ها القانوني في هنظام علىطرأ  التي والهيئاتتستمر المؤسسات ": اهيجاء ف يالت
أجل أقصاه سنة  الجديدة في والهيئاتا بالمؤسسات هاما إلى غاية تعويضهفي أداء م أو إلغاء

 2".واحد
المحاكم الإدارية للاستئناف كجهاز قضائي إداري جديد  2121استحدث التعديل الدستوري لعام   

مما المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية  69-22حدد تنظيمها واختصاصاتها القانون 

                                                 
صاص القيمي للمحاكم الإدارية للاستئناف المحدد لدوائر الاخت، 2122ديسمبر  66المؤرخ في  495-22المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .2122ديسمبر  64، بتاريخ 94ج، عدد .ج.ر.، جوالمحاكم الإدارية
مجلة الفكر القانوني والسياسي، ، المحاكم الإدارية للاستئناف ودورها في إرساء دعائم القضاء الإداري في الجزائر، مزوزي فارس - 2

 .449، ص2129، 2، العدد 7لمجلدجامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، ا
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ترتب عليه جملة من الآثار منها ما هو مرتبط بمبدأ التقاضي على درجتين ومنها ماهو مرتبط 
 1.باختصاصات مجلس الدولة من جهة أخرى

  للاستئناف ةيالإدار المحاكم تشكيلة : ثانيا
تتشكل المحكمة  يم القضائيالمتعلق بالتنظ 61-22 يمن القانون العضو  91وفقا لنص المادة   

  .ابة العامةيتتولى مهام الن يمن قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة الت ةيالإدار 
 للاستئناف ةيالإدار على أن تنظم المحكمة  612-22رقم  يمن القانون العضو  94وأشارت المادة 

س كل جهة يمر من رئأبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب حدد عددها حسب طيشكل غرف،  يف
 ةيالإدار م غرف المحكمة يمكن تقسي الاقتضاءمحافظ الدولة، وعند  يرأ استطلاعة بعد يقضائ

 .إلى أقسام للاستئناف
المتعلق بالتنظيم القضائي على أنه تتشكل المحاكم الإدارية  613-22من القانون  91نصت المادة 
 :الاستئنافية من

 :قضاة الحكم -1 
 ،الأقلس، برتبة مستشار بمجلس الدولة على يرئ - 
 ،الاقتضاءعند  (2(ن ين اثنيو نائبأئيس نائب ر  - 
 رؤساء غرف، - 
 ،الاقتضاءرؤساء أقسام، عند  - 
 .نيمستشار  - 
 :قضاة محافظة الدولة -0

 ،الأقلمحافظ دولة، برتبة مستشار بمجلس الدولة على  - 
 .الاقتضاءعند (  2)نيمحافظ دولة مساعد أو اثن - 

                                                 
، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة 11-00المحاكم الإدارية للاستئناف على ضوء القانون ليندة بلهوشات،  - 1

 .255، ص2124، ديسمبر19، العدد19عنابة، الجزائر، المجلد
 .، السالف الذكرظيم القضائيالمتعلق بالتن، 61-22القانون العضوي رقم من  94المادة  - 2
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائي، 61-22القانون العضوي رقم من  91المادة  - 3
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 611-22 رقم يمن القانون العضو  99أحكام المادة  بمقتضى للاستئناف ةيالإدار وتفصل المحكمة 
 .ف ذلكلانص القانون على خية، مالم يلة جماعيبتشك

تولى المهام المنوطة يعلى أن محافظ الدولة  612-22 رقم يمن القانون العضو  91وأشارت المادة  
 .والنصوص الخاصة ةيوالإدار ة يالمدن الإجراءاتبه بموجب قانون 

-22من القانون العضوي رقم  99لإدارية للاستئناف بمقتضى أحكام المادة وتفصل المحكم ا  
 .بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاق ذلك 3 61
محافظ  بتشكيلة جماعية، مالم ينص القانون على خالف ذلك للاستئناف الإداريةتفصل المحاكم   

من بينهم رئيس  الأقلقضاة على  ( 9) ثةلاتتكون من ث .الاقتضاءعند (2)دولة مساعد أو اثنين 
 69-22من القانون  5مكرر 911كما جاء في نص المادة ، برتبة مستشار ( 2)ومساعدان اثنان 
 4.والإدارية المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون 

 الإداريةبالنسبة للتشكيلة أن عددها نفسه بالنسبة أن عددها نفسه بالنسبة لتشكيلة المحكمة  نلاحظ  
بصفة مستشار عكس مساعدي  للاستئناف الإداريةن يكون رتبة مساعدي المحكمة أط امع اشتر 
لم يشتر ط أن يكون مساعدي رئيس التشكيلة برتبة مستشار كما جاء في نص  الإداريةالمحكمة 
يكون على أساس خبرتهم  للاستئناف الإداريةمكرر، مما يفيد أن اختيار قضاة المحكمة  964المادة 
أما بالنسبة لعدد  .ءتهم بالنظر الى طبيعة اختصاص هذه المحكمة وقيمة القرارات التي تصدرهاوكفا

المتضمن التقسيم -07 5 22من القانون  9فلقد نصت عليها المادة  للاستئناف الإداريةالمحاكم 
بالجزائر ووهران   :تقع مقراتها للاستئنافمحاكم إدارية  (1)تحدث ست " :القضائي عل أنه

 .6"سنطينة، ورقلة وتامنغست وبشاروق
 

                                                 
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائي، 61-22القانون العضوي رقم من  99المادة  - 1
 .، السالف الذكرضائيالمتعلق بالتنظيم الق، 61-22القانون العضوي رقم من  91المادة  - 2
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائي، 61-22القانون العضوي رقم من  91المادة  - 3
 السالف الذكر، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  69-22قـانـون رقــم من ال 5مكرر911المادة   - 4
 .، السالف الذكرالقضائيالمتضمن التقسيم ، 17-22قانون رقم من  9المادة  - 5
الذي يعدل ويتمم القانون رقم  11-00دراسة على ضوء القانون رقم  -المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية بلول فهيمة،  - 6
 497، ص2122، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد السابع، العدد الرابع، ديسمبر- 20-29
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 للاستئناف ةيالإدار المحاكم اختصاص : اثالث
 ةيالإدار تعد المحكمة : "الذكر على أنه لفالسا 611-22من القانون رقم  29تنص المادة   

 .ةيالإدار الصادرة عن المحاكم  والأوامر للأحكامجهة استئناف  للاستئناف
 "خولة لها بموجب نصوص خاصةا الميالقضا يضا بالفصل فيوتختص أ

المواد  ضمن2 69-22رقم  ةيوالإدار ة يالمدن راءاتالإجلقانون  يل الحاليكما حدد اختصاصها التعد 
 الصادرة عن المـحاكم والأوامر الأحكاماستئناف  يالفصل ف يتمثل فيو  ،964إلى  919من 
 بالاستئنافطعون ال يل فلها بموجب نصوص خاصة والفصلة ا المخو يالقضا يالفصل ف ،ةيالإدار 

 نين محكمتيب الاختصاصإلى تنازع  بالإضافة، ةيالإدار الصادرة عن المحاكم  والأوامر الأحكام يف
 .للاستئناف ةيالإدار ن لدائرة اختصاص نفس المحكمة ين تابعتيتيإدار 

التابعة  ةير الإداة حول نشاطها ونشاط المحاكم ير سنو يبإعداد تقار  ةيالاستئنافكما تقوم المحكمة   
رسالها إلى مجلس الدولة والت إلى  ريالأخرفعه هذا ي يالذ ير السنو يإعداد التقر  يتستغل ف يلها وا 

 3.ةيس الجمهور يد رئيالس
 .ومحكمة التنازع محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولةاختصاصات : يالثانالمطلب 

بموجب نص المادة  6991 يتور الدسل ية استحدثها التعديعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستور ي  
. ةيالإدار ة يئة مقومة لأعمال الجهات القضائيمجلس دولة كه ؤسسي":هايفجاء  يمنه والت152
سهران يع أنحاء البلاد و يجم يف يد الاجتهاد القضائيا ومجلس الدولة توحيالمحكمة العل تضمن

المؤرخ في  16- 99من القانون العضوي  12ولقد عرفته المادة  .4"على احترام القانون
الجهات  لأعمالهيئة مقومة ": المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه على أنه 6999ماي91

يعتبر مجلس الدولة ، و "القضائي ويسهر على احترام القانون الاجتهاديضمن توحيد  الإداريةالقضائية 
القضائي في جميع أنحاء  الاجتهاد، ويضمن توحيد الإداريةالجهات القضائية  لأعمالهيئة مقومة 

                                                 
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتنظيم القضائي، 61-22ي رقم القانون العضو من  29المادة  - 1
 .السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،69-22قـانـون رقــم من ال 964إلى  919المادة  - 2
، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماسترتنظيم القضاء الإداري في التشريع الجزائريتكوك شفيعة،  -  3

 .99، ص2129-2122القانون القضائي، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، : السياسية، شعبة الحقوق، التخصص
يتضمن  ،6991ديسمبر  6 7المؤرخ في  499-91، المرسوم الرئاسي6991من التعديل الدستوري لسنة  652نظر المادة أ -4

 .6991،  71ر، ع .، المعدل والمتمم، ج1991نوفمبر  01ادق عليه في استئناف التعديل الدستوري المص



 

 اختصاصات محافظ الدولة ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداري الجزائري ------ ثانيالفصل ال

 

51 

الدستوري لسنة التعديل من  679/2القانون وهذا ما كرسته المادة  د، كما يسهر على احتراملاالب
.20201 

لم يعد مجلس الدولة ينظر  21212القضائي الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة  الإصلاحبعد 
ومنح للمحاكم  الاختصاص، حيث سحب منه هذا الإداريةآخر درجة في بعض المنازعات و كأول 
والأوامر وهو الطعن بالنقض في القرارات  ألا الأصيل، واسترجع اختصاصه للاستئناف الإدارية
ضد القرارات  الاستئنافيةإلى جانب اختصاصه بالطعون  للاستئناف، الإداريةالمحاكم  عن الصادرة
 .بالعاصمة نافللاستئ الإداريةالصادرة عن المحكمة  والأوامر

المعدل والمتمم للقانون  19/11/2122المؤرخ في  663-22لقد جاء القانون العضوي رقم  :
الخاص بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته من أجل التكيف مع الأحكام  16-99العضوي 

مجلس ، وهذا لتكريس دور 2121من التعديل الدستوري لسنة  679الدستورية الواردة في نص المادة 
الدولة كجهة نقض في المواد الإدارية تتمثل مهامه أساسا في ضمان توحيد الاجتهاد القضائي 
واحترام مبدأ المشروعية من خلال الحرص على ضرورة احترام القرارات الإدارية لأحكام القانون، 

خاصة فيما يتعلق بمسألة  16-99وبالتالي تصحيح النقائص الواردة في القانون العضوي 
لاختصاص النوعي لمجلس الدولة وتكريس مبدأ أن الأصل بالنسبة للاختصاص القضائي لهذا ا

المجلس هو أنه جهة نقض إداري، كما أن هذا التعديل يهدف أيضا إلى معالجة الأخطاء بل 
 19-19والخروج على المبادئ الدستورية التي كانت واردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

ي كانت تنص على الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة بينما النص الدستوري ينص أن قانونا والت
إن مسألة الاختصاص النوعي لمجلس الدولة  ،عضويا هو الذي يحدد اختصاصات مجلس الدولة

كجهة نقض لها دور كبير في تعزيز رقابته على الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية 

                                                 
، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية دور مجلس الدولة في ارساء قواعد القانون الإدارياوشن سمية،  - 1

 .25، ص  2122الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 
المتعلق بإصدار ، 2121ديسمبر  91، المؤرخ في 442-21الصادر بموجب المرسوم رقم  2121التعديل الدستوري لسنة  - 2

 .2121ديسمبر  91، الصادر في  92ر عدد .، ج0202نوفمبر  21التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 66-22عضوي المعدل والمتمم بالقانون ال 16-99القانون العضوي  - 3

 .69، ص السالف الذكر
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 يمن القانون العضو  26نصت المادة ،1القانونتوحيد الاجتهاد القضائي وتكريس مبدأ دولة  وبالتالي
ابة ين مهمة النيالدولة المساعد يمارس محافظ الدولة ومحافظي)المتعلق بمجلس الدولة  16-99رقم 

د ه الموايلمجلس الدولة نصت عل يوالاختصاص القضائ. 2(يالقضائا ذات الطابع يالقضا يالعامة ف
ة على النحو ية والإدار يالمتضمن قانون الإجراءات المدن 19-19من قانون  919إلى  901من 
 :يالتال
تجاوز السلطة "الإلغاء  يدعاو  يأول وآخر درجة بالفصل ف يختص مجلس الدولة كقاضي -1
ت ع أنواعها الصادرة عن السلطاية بجمية القرارات الإدار ير ودعاوى فصل المشروعيالتفس يودعاو "

تعمل باسم ولحساب الدولة  ية التية المركز يع أنواعها الصادرة عن السلطات الإدار ية بجميالإدار 
 .ا المخولة له بموجب نصوص خاصةيالقضا يعام، وكذلك ف يكشخص معنو 

طعون الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم  يختص بالفصل فيكما -2
 .خاصةا المخولة بموجب نصوص ية وكذلك القضايالإدار 

القرارات  يالطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة وف يختص بالنظر فيكما 
 3.ةيالإدار ة يالصادرة عن آخر درجة عن الجهات القضائ

ة على وجه الغالب المطبقة أمام يفيترفع الدعوى أو الطعن أمام مجلس الدولة بنفس الك
إ إلا أن هناك .م.إ.ق 904ها الباحث وذلك طبقا لنص المادة يإل تطرق ية التيالمحكمة الإدار 
ز بها الدعوى أو الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة مفاد ذلك أن المادة يطة تتمية وبسيفروقات جزئ

 800أما المادة .معتمد لدى مجلس الدولة  يإ استوجبت رفع الدعوى بواسطة محام.إ م.ق 905
مثل بواسطة ية من أن ية ذات الصبغة الإدار ية والمؤسسة العموميالبلدة، يإ الدولة، الولا.م.إ.ق

 .4ئاتي، المتصرف باسم هذه الهيضاتها أو مذكراتها ممثلها القانونيوقع عر يث ي، حيمحام
 

                                                 
جلة ، المتأثير الاختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقويم عمل الجهات القضائية الإدارية،  بوداعة حاج مختار  - 1

 .6999، ص2129، 6، العدد7الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الأغواط ، الجزائر، المجلد
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ، 66-22المعدل والمتمم بالقانون  16-99القانون العضوي من  21المادة  - 2

 .، السالف الذكروعمله
 .61، 65المرجع السابق، ص  الوجيز في قانون المنازعات الإدارية،عمور سلامي،  - 3
 .السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،19-19قـانـون رقــم المن  915و  911المادة  -  4

https://asjp.cerist.dz/en/article/217356#226667
https://asjp.cerist.dz/en/article/217356#226667
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 .الدولة لمحافظالاختصاص القضائي : ولالأ الفرع 
ظ الدولة وهو إ عن دور محاف.م.إ.من ق 900إلى  897المواد  يف يالمشرع الجزائر تحدث 

ق أحكام هذه يأحالت تطبإ .م.إ.ق 916نفس دور محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، لأن المادة 
ة ين الواقعيتيه من الناحيره المتضمن رأيعد تقر يفإن محافظ الدولة  يالمواد على مجلس الدولة، وبالتال

 .نقض يأو كقاضاستئناف  يأول درجة أو كقاض ية سواء كان مجلس الدولة كقاضيوالقانون
ر محافظ الدولة ووجوب تضمنه عرضا عن يإ تحدثت عن تقر .م.إ.ق 898ونص المادة 

 1.المقترحةه حول كل مسالة مطروحة والحلول يالوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأ
ة يلخص القضية و يمراحله النهائ يقوم مفوض الدولة بدراسة ملف الدعوى فيفرنسا  يأما ف
ر مفوض الدولة بالدقة والأصالة وتتم عن الإحاطة يز تقار يقترح حلا أو مشروع حكم وتتميلإبرازها ثم 

الحكم  يتبنى مجلس الدولة فيرا ما يالدولة، وكث ية مفوضية وتعكس موضوعيبالجوانب القانون
 2.الدولةاقترحه مفوض  يالمشروع الذ

ا المتعلقة بالنقض، يالقضا ير محافظ الدولة فيتضمن تقر يفرض أن يلم  يوأما المشرع الجزائر 
عتبر ينقض  ية، باعتبار أن مجلس الدولة كقاضية الواقعية فقط دون الناحية القانونيه من الناحيرأ

 3.عامةة جاءت يمحكمة قانون فقط لأن الإحالة إلى النصوص المطبقة أمام المحاكم الإدار 
الدولة كغرف  حضر جلسات مجلسي حالة الطعن بالنقض يث أن محافظ الدولة فيبح
ا إذا كان ية وقبوله موضوعية الشكليحالة قبول الطعن بالنقض من الناح يمذكراته، وفقدم يمجتمعة و 

 يالإحالة، وف نقض القرار دونيا مع الإحالة، أو يا أو جزئينقض القرار كليمؤسسا فإن مجلس الدولة 
عد ي، ومن ثم يالقانون الإدار  ل مبادئ وأحكاميخلق وتأص يكون لمحافظ الدولة دور فيهذا المجال 

 يد الاجتهاد القضائيضمن توحي ة، كمايالإدار ة يئة مقومة لأعمال الجهات القضائيمجلس الدولة ه
 4.القانونسهر على احترام يالبلاد و  يف

                                                 
جراءات المدنية والإدارية، المتضمن قانون الإ ،19-19قـانـون رقــم المن  961بالإضافة إلى المادة  911إلى  997المواد  - 1

 .السالف الذكر
 100.، ص 2115، منشورات باجي مختار، عناية، الجزائر، دروس في المؤسسات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  - 2
 .996المرجع السابق، صإ، .م.إ.تفعيل دور القاضي الإداري في ظل ق علي قصير، نادية بونعاس، - 3
 . 616، المرجع السابق، صلدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون الإداريدور محافظ افريدة مزياني،  - 4
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ة وهذا طبقا لنص يحق لمحافظ الدولة إبداء ملاحظاته الشفو يأما أثناء جلسة المرافعات فإنه 
ن الأطراف ومحافظ الدولة يمرحلة قفل باب المرافعة بعد تمك يإ وف.م.إ.من ق 887إلى 884المواد 
الكلمة لمحافظ الدولة  يعطيس الجلسة بقفل باب المرافعة و يأمر رئية، يم ملاحظاتهم الشفو يمن تقد

ر عرضا عن وقائع يتضمن التقر يث يبح داعه بالملف،يسبق له إ يره المكتوب والذيلعرض تقر 
ث يبح.المثارة من أطراف النزاع، مع اختتام ذلك بخلاصة تتضمن طلبات محددة  ة والأوجهيالقض

عرض يو  ا المعروضة على مجلس الدولة،يالقضا يكلف محافظ الدولة بدراسة واقتراح الحلول في
هدف من خلال ملاحظاته ية، و ية وبكل موضوعيث الوقائع والقانون وفقا لقواعد قانونية من حيالقض
 1.يل القانون الإدار يتفهم وتأص يساهم فيالمنازعات و  يالمجلس ومساعدته للفصل فر ية تنو يالشفه

 .إ.من ق900 مرحلة الحكم وبخصوص الإشارة إلى طلبات محافظ الدولة نصت المادة  يف
ة مع يالأحكام القضائ يجاز وذلك فية الإشارة إلى طلبات وملاحظات محافظ الدولة بإيإ على إلزام.م

ز يحاول تعز  يئته، ومن خلال هذا النص أن المشرع الجزائر يلى طلبات وملاحظات هة الرد عيإمكان
ئته يعلى طلبات ه الاطلاعدور محافظ الدولة من جهة ومن جهة أخرى مكن أطراف الخصومة من 

مكان ه الحال ية أكثر لحقوق الأفراد، وعند مقارنة ذلك بما كان عليشكل حمايها وهو ما ية الرد عليوا 
طلع أطراف الخصومة على طلبات محافظ الدولة المكتوبة يث لا يم حيالقد يقانون الإجرائظل ال يف

 يعلى الحكم القضائ اطلاعهمعون مناقشتها حتى بعد يستطية بالنسبة لهم ولا يتبقى شبه سر  يوالت
على طلبات محافظ  الاطلاعوبعد ) ه عبارة يلا تدون ف يالدعوى لأن الحكم القضائ يالفاصل ف

 2(.لةالدو 
قفل باب المناقشة، ومعنى هذا أن الدعوى يمحافظ الدولة  يتم الاستماع إلى رأيوبعد أن 

التشاور  يمكن إصدار الحكم شأنها وقبله تكون مرحلة المداولة وهيها، و يأة للفصل فيأصبحت مه
مداولة الدعوى عند النطق به وتكون ال يعتبر هو الحكم في يالذ يالنهائ ين الرأين القضاة لتكو يب

ث أنها تجرى بعدم حضور محافظ الدولة وأطراف ية حيه، بكل حر يمن إبداء رأ يتمكن القاضية ليسر 

                                                 
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،"دراسة قانونية وتفسيرية"قانون الإجراءات الإدارية حسين بن الشيخ آث ملويا،  - 1

 .412، ص2161
 .46، المرجع السابق، ص كم الإداريةنظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاموسى بوصوف،  - 2
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س الجلسة المنطوق يتلو رئيث ية حيتم النطق بالحكم علاني.الخصومة ومحاموها وكذا كاتب الضبط 
 1.س يالتأس، أو برفض الدعوى لعدم يض للمدعيه أو بالتعو يبإبطال القرار المطعون ف يقضيكأن 

ة لمحافظ يق والدراسات القانونيقوم مجلس الدولة بنشر قرارات والتعاليعند صدور الحكم 
، كما يمجال خلق مبادئ وأحكام القانون الإدار  يرة تساعد محافظ الدولة فيالدولة لأن هذه الأخ

ء ية الشيجازة الحكم على حية حتى بعد حيح الأخطاء الماديم طلب تصحيجوز لمحافظ الدولة تقدي
 2.به يالمقض
 .الدولةلمحافظ  يالاستشار  الدور: يالثانالفرع 

لوروده  ية عن الاختصاص القضائيقل أهميلا  يتمتع باختصاص استشار يمجلس الدولة 
جاء نصها  ي، الت1996 يل الدستور يمن التعد 119نص المادة  يف يده من المشروع الدستور يوتأك
ودعها يمجلس الدولة ثم  يمجلس الوزراء بعد اخذ رأ على نيع القوانيتعرض مشار :" يليكما 
ة يالإدار الغرفة  يكن معروفا لديه لم يوهذا التوج ".يالوطن يس الحكومة مكتب المجلس الشعبيرئ

 3.ايالعل بالمحكمة
ة لمجلس الدولة ية الاستشار ينطاق الوطن علىنص  16-99رقم  يكما أن القانون العضو 

تم إحضارها لها حسب الأحكام ي يع التيالمشار  يه فيمجلس الدولة رأ يبدي 01 المادةمن خلال 
 .ةيضرور راها ي يلات التيقترح التعديو  04المادة  يها فيالمنصوص عل
الدولة  ها اللجوء لمجلسين عليتعيم مشروع قانون ما، يستنتج أن الحكومة إن أرادت تقديومنه 

 4.ه بخصوص هذا المشروعيخذ رأأو 
أخذ ي، قد لا ير ييمبدأ تخ قوم علىيعلى مستوى مجلس الدولة هو نشاط  يالعمل الاستشار 

المضمون  قا واتساعا حسبيمن مجلس الدولة ترتبط ض الاستشارة المقدمةجعل نطاق يبه، مما 
ئة محافظ الدولة إذ ية هيالمهمة الاستشار  يشاركون فين ين الأعضاء الذيمن ب، ومحتوى النشاط

                                                 
، ص 2119، الجزائر، 2، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، طشرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  - 1

279. 
 163.، المرجع السابق، ص دور محافظ الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون الإداريفريدة مزياني،  - 2
 .، السالف الذكر6991من التعديل الدستوري  669المادة  - 3
رسالة لنيل درجة الدكتوراه، دولة في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي،  - 4

 .914، ص 2166وزو، الجزائر، 
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س يودعه رئي ية إبداء آراءهم حول مشروع القانون الذيه إمكانيساعدخول له المشرع أو لأحد م
 1 16-99 رقم  يمن القانون العضو  38-37ن يقا لنص المادتيالحكومة لدى أمانة المجلس تطب

، سواء كان ذلك على 11-13رقم  يالمتعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم بموجب القانون العضو 
 2.جنة الدائمةة العامة أو الليالجمع يمستو 

العام ن يرسلها الأمي ين التيع القوانيمشار  ية فيالاستشارة القانون يشارك محافظ الدولة في
حضر محافظ الدولة أو يدولة مساعد  يابة العامة بمساعدة محافظيقوم بدور النيوجوبا، و  للحكومة

ة عامة يجمع يتتم ف يالت، و يدان الاستشار يالم يقدم مذكراته فيه الجلسات والمداولات و يمساعد أحد
 3.نيالقوانع يمشار  يف يث خول له القانون سلطة إبداء الرأي، بحلجنة دائمةأو 
 .ة العامةيالجمع ية محافظ الدولة فيعضو  :أولا

ث   نصت يووجوب، ح يه أمر إلزامين وطلب رأيع القوانيإن إخطار مجلس الدولة بمشار 
تم  وجوبا إخطار مجلس الدولة ي:"على أن  216-99رقم  يذية من المرسوم التنفيالمادة الثان

قوم ي، 4"هين العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة علين من قبل الأميع القوانيبمشار 
ن العام لمجلس ين العام للحكومة بإرسال مشروع القانون، مع كامل الوثائق اللازمة إلى الأميالأم

 ر ملزم للحكومة،يكون غيمشروع القانون  يجلس الدولة فه ميبدي يالذ  يث أن الرأيالدولة، بح
رسل إلى ي، و ير نهائيشكل تقر  يمجلس الدولة ف يأدون ر يوتنص المادة التاسعة منه على أن 

س مجلس الدولة، وترسل نسخة من الملف إلى محافظ الدولة، ين العام للحكومة، من قبل رئيالأم
ة يث تتشكل الجمعيم ملاحظاته المكتوبة، بحيت وتقده بمتابعة الإجراءايكلف أحد مساعدي يالذ

 ية العامة لمجلس الدولة التيالجمع يس ومحافظ الدولة عضو فيالعامة لمجلس الدولة من نائب الرئ
ا يها القضايتفصل ف يالجلسات الت يمثلهم فينوا من يعيها الوزراء بأنفسهم أو يشارك فيمكن أن ي

طة ية البسيحة بحضور الأغلبية العامة صحيكون مداولات الجمعتتعلق بقطاعاتهم، ت يوالأمور الت

                                                 
المتعلق باختصاص جلس ، 69-66متمم بالقانون العضوي ، المعدل وال16-99من القانون العضوي رقم  37-38لمادتين ا- 1

 .، السالف الذكرالدولة وتنظيميه وعمله
 .219، المرجع السابق، ص الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائرسهيلة بوخميس،  - 2

 .19، صزعزوع هجيرة، المرجع السابق - 3
يحدد أشكال  6999أوت  6 29ه الموافق ل 6469جمادى الأول  17المؤرخ في  216-99من المرسوم التنفيذي  12المادة  - 4

 .الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة
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ر ين للمصادقة على التقر ية العامة الحاضر يتم انتخابها بأعضاء الجمعيرة يلأعضائها وهذه الأخ
ا ية العامة لمجلس الدولة رأيالجمع يث تعطيرسل للأمانة العامة للحكومة، بحي يالذ يالنهائ

 1.هاين المعروضة عليقوانع اليخص مشار يما  يا فياستشار 
 .الدائمةمحافظ الدولة جلسات ومداولات اللجنة  حضور: ايثان

على  16-99لمجلس الدولة  يمن القانون العضو  03فقرة  38ة من المادة يتنص الفقرة الثان
، بحضور محافظ (قدم مذكراتهيه الجلسات والمداولات و يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعدي)أن 

تتعلق  ين التيع القوانيها مشار يتعرض ف يت ومداولات اللجنة الدائمة لمجلس الدولة والتالدولة جلسا
هذه  يف يه الاستشار يالمجلس رأ يبديها حالة الاستعجال، إذ ية وتتوافر فيبالحالات الاستثنائ

قدم مذكراته بخصوص يه الجلسات والمداولات و يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديع، كما يالمشار 
مبادئ وأحكام  ليتأص يساهم فيهذا المجال فإنه  يشرح ملاحظاته شفاهة وفين و يع القوانيشار م

ر ين برتبة مدين موظفييبتع ير المعنيس الحكومة باقتراح من الوز يقوم رئي، إذ يوقواعد القانون الإدار 
 .الدائمة ة العامة واللجنةيالجمع يف يالاستشار  ية للإدلاء بالرأيللإدارة المركز 

ساعده على التعرف على يإن صلة مجلس الدولة بالإدارة العامة باعتباره مستشارا لها 
دفع محافظ الدولة إلى البحث عن المبادئ يتواجهه من جهة الإدارة هذا  يالمشاكل والصعوبات الت

 ة العامة أو اللجنةيقدمها للجمعي يمذكراته المكتوبة الت يتضمنها فيوالأحكام اللازمة للأوضاع و 
ئة الطالبة يق على الهيالتطب ير إجبار يلمجلس الدولة عمل غ يالاستشار  يعتبر الرأي، الدائمة

 .الإثراءل أو يه الحذف أو السحب أو التعديصدر ف ي، الذيللاستشارة من جانبها الموضوع
المقترح من مجلس الدولة أو عدم  يالاستشار  يالأخذ بالرأ ية التصرف مطلقة للحكومة فيوتبقى حر 

كون ي وبذلك. اهتمام ير له أيجانبا، ولا تع يبالرأ ية لما تلقيالأخذ به، ولا تعاقب الإدارة الحكوم
 يالذ ية عكس جانبه الشكليار يله آثار اخت يجانبه الموضوع يلمجلس الدولة، ف يالاستشار  يالرأ
 2.بهاجب احترامها والالتزام ي
 
 

                                                 
 164.، المرجع السابق، ص دور محافظ الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون الإداريفريدة مزياني،  - 1
 165.المرجع نفسه، ص  - 2
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 محكمة التنازعاختصاص محافظ الدولة على مستوى : لثالفرع الثا
من   152تعتبر محكمة التنازع في أول درجة هي هيئة دستورية وذلك بموجب نص المادة   

مقرها في الجزائر العاصمة،  1 19-99ومنظمة بموجب القانون العضوي  6991التعديل الدستوري 
بين الجهات القضائية العادية  الاختصاص خول لها اختصاص وحيد هو الفصل في منازعات 

 2.الإداريةو 
حيث  الإداري، تابع لمؤسسة القضاء الإداريونيعتبر محافظ الدولة قاضي كباقي القضاة و   

يعين على مستوى محكمة التنازع، كقاضي بصفة محافظ الدولة، ولمدة ثالث سنوات من قبل رئيس 
ويساعده للقضاء  الأعلىبالرأي المطابق للمجلس  الأخذالجمهوري باقتراح من وزير العدل، وبعد 
تقديم لمدة ثالث سنوات، ويتولى محافظ الدولة أو مساعده  محافظ دولة مساعد، يعين بذات الكيفية،

  3.التنازع حالاتطلباتهم ومذكراتهم بخصوص 
فإن دعوى التنازع ترفع بأحد الطريقتين من قبل  19-99حكام الواردة في القانون رقم لأطبقا   

بحيث إن دعوى التنازع بمجرد رفعها أمام  الإحالةطبيق نظام المعنيين، أو عن طريق القاضي بت
يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد  الأولىفي المرحلة   الإجراءاتمحكمة التنازع تمر بجملة من 

ـرج عن أحد أعضاء خمن بين أعضاء المحكمة، وسوف لن يإخطاره بالقضية، مستشارا مقررا 
ة العليــا أو قضاة مجلس وبعد الدراسة يعد تقريرا مكتوبا المحكمة أو أحد قضاة المنتمين للمحكم

من القانون  22يودعه لدى كتابة الضبط بغرض إرساله إلى محافظ الدولة وهذا ما قضت به المادة 
حول التقرير الذي سيقدمه  ملاحظاته، وهنا يأتي دور محافظ الدولة حيث يأخذ 4 19-99العضوي 

. 5لذكرلف االقانون السا  2من نفس  2الفقرة  19بقا لنص المادة شفويا أثناء جلسة الحكم وذلك ط

                                                 
 .، السالف الذكرالمتعلق بمحكمة التنازع، 19-99القانون العضوي  - 1
 .449، 447ص  ،2115 ،14، ديوان المطبوعات الجامعية، ط النظام القضائي الجزائريبوبشير محند أمقران،  - 2
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص دولة ، محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري، عزوز مريم، زغير ليلــة - 3
ؤسسات، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص دولة ومؤسسات، جامعة الدكتور موالي الطاهر، سعيدة، الجزائر، وم

 .97، ص 2126-2122
 .، السالف الذكرالمتعلق بمحكمة التنازع، 19-99القانون العضوي من  22المادة  - 4
 .، السالف الذكرتعلق بمحكمة التنازعالم، 19-99القانون العضوي من  2 الفقرة 19المادة  - 5



 

 اختصاصات محافظ الدولة ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداري الجزائري ------ ثانيالفصل ال

 

59 

 الأقل على  3تعقد محكمة التنازع جلساتها بدعوة من رئيسها في تشكيلة تضم خمسة أعضاء  
 1.من بينهم عضوان من مجلس الدولة وعضوان من المحكمة العليا

. علنية كقاعدة عامة للجلسات وفي إطار هذه الجلسة تتم قراءة التقرير ويكون ذلك في جلسة  
حيث يكون الحضور فيها مسموحا، ويجوز أن تكون الجلسات سرية حفاظا على النظام العام وبعد 

من القانون  21شفويا وذلك حسب المادة  ملاحظاتهمأو محاميهم تقديم  للأطرافالتقرير يمكن  تلاوة
ا ذكرنا سابقا شفويا، حيث يعتبر ثم يقدم محافظ الدولة تقريره الذي أعده كم 192-99العضوي 

بعد إتمام  لمحافظ الدولة المساعد، ثم  الإنابةحضور محافظ الدولة إلزامي وفي حالة غيابه تكون 
يقوم القاضي برفع باب المرافعة، لتبدأ مرحلة المداولة في تشكيلة تضم خمس أعضاء  الإجراءاتهذه 

السابقة  الإجراءاتوبعد ، يكتفي بتقديم طلباته، و المداولاتيشارك في  لابحيث أن محافظ الدولة 
باسم الشعب الجزائري ويجب أن يشمل  تأتي مرحلة إصدار القرار الفاصل في القضية، للحكم ،

والمستندات الرئيسية، المؤشر عليها بالقرار، والنصوص المطبقة، وعند  الأطرافالقرار أسماء 
مسببة، كما يجب أن يذكر اسم القضاة المشاركين، ، وتكون هذه القرارات الأطرافطلبات  الاقتضاء

في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة، بحيث إن تضمن القرار اسم محافظ الدولة إلزامي من الناحية 
تجعل له مركز مرموق وذا أهمية، ثم يوقع رئيس محكمة التنازع والمستشار  الإلزاميةالشكلية، وهذه 

 .3 الأصليةالقرار المقرر وكاتب الضبط على نسخة 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .671المرجع السابق، ص  ،"القضاء الإداري"الوجيز في المنازعات الإدارية محمد الصغير بعلي،  - 1
2
 .، السالف الذكرالمتعلق بمحكمة التنازع، 19-99القانون العضوي من  21المادة  - 

 .99، المرجع السابق، صعزوز مريم، زغير ليلــة - 3
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 يالجزائر  يالقضاء الإدار  يم نظام محافظ الدولة فييتق :يالمبحث الثان
لحفظ الحقوق ورعاية الحريات ،يكون عرضة لجملة من المخاطر قد تلحقه القاضي يسعى 

لذا كان من الطبيعي أن يتمتع بحماية خاصة من جميع  الأفرادسواء من جانب السلطة التنفيذية أو 
عتها إلى إحاطة يلقد حرصت الأنظمة وعلى اختلاف طب لجوانب بما يمكنه من أداء رسالته الساميةا

ة يمجال المساءلة المدن يب وخصصت له أحكاما فية والتأدين والترقييمجال التع يزة فيبقواعد متم
حاطته بمختلف هذه القواعد والأحكام، بل  ين القاضيتحص يكفية، ولا يوالجنائ ضلا عن ف ينبغيوا 
ها، وكان يسئ إليصدر عنه ما يفة، طالما ما لم يالوظ يرزقه أو ضمان حق بقائه ف ينه فيذلك تأم

إلى خضوعه إلى ضغوطات  يقد تؤد يالإدار  ية للقاضير الضمانات الكافيأهلا للبقاءـ فعدم تقر 
 1.فقد معناهيا يرات السلطات العامة لرقابة القضاء المكرس دستور يوتأث

 .ل قواعد ومبادئ القانونيتأص يمحافظ الدولة فدور : ولالأ المطلب 
 .ة محافظ الدولةيفيظو ة و يعضو  إلى هذا المطلب يث سنتطرق فيح
 .محافظ الدولةة يعضو : الأولالفرع 
 يإدارة المسار المهن ية فية سلطة قضائيللقضاة عدم تدخل أ يقصد بالاستقلال العضو ي

 .التحكمدا عن يبع يللقاض يبالمسار المهن تعلقيفترض وضع كل ما يما  للقضاة، وهو
 .نييالتعمجال  يف: أولا

فته، إذ تختلف كل دولة يلوظ يد القاضيالدولة على طرق تقل يالمتبع ف ياسيؤثر النظام السي
ا يمه، فهناك من الدول من تنتهج أسلوب الانتخاب باعتباره عاملا أساسية تنظيفيك يعن الأخرى ف

با الربط يبدو غر يقد .ن يية ودولا أخرى اتبعت أسلوب التعيمقراطيد الديياء وتشة القضيق استقلاليلتحق
ف تطبق على ي، كون القواعد المنظمة للتوظية القضائيف القضاة وضمان استقلالين نظام توظيب

ن ي، ولكن تتبيهم بعد صفة القاضيس لديعلى أشخاص ل ين لمهنة القضاء، أيالأشخاص المرشح
ن أجهزة السلطة يتربط ب ية العلاقات التينظر الدارس إلى الموضوع من زاو ين يهذه العلاقة ح

                                                 
 .91، المرجع السابق، صزوز مريم، زغير ليلــةع - 1
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طرتها على القضاء، يلة  لبسط سيار القضاة كوسية اختية عملياسية وأجهزة السلطة السيذيالتنف
 1.ر مباشر على أحكام القضاة يق غيوبطر 
 .بيالتأدمجال  يف: ايثان

ا بمفهوم هذا يبيعتبر خطأ تأدي 2 66-14 :"للقضاة  يمن القانون الأساس 60عرفت المادة 
ا بالنسبة إلى يبيضا خطأ تأديعتبر أيإخلالا بوجباته، و  يرتكبه القاضير يالقانون العضو بكل تقص

 يث نجد فيبح "يجية التدر يالدولة إخلالا بالواجبات الناتجة عن التبع يابة العامة ومحافظيقضاة الن
ر يقوم وز يث ينهم محافظ الدولة بحيا ومن بيبيالقضاة خطأ تأدحالة ارتكاب أحد  ينص المادة أنه ف

من نفس  65ه المادة ية، أمام المجلس الأعلى للقضاء وهذا ما نصت عليبيالعدل بالمتابعة التأد
ذا كان القاض، السابق  يالقانون الأساس جب على المجلس الأعلى يمحل المتابعة موقوفا  يوا 

 66ف وهذا حسب المادة يخ التوقيأجل ستة أشهر من تار  ية فيبيالدعوى التأد يبت فيللقضاء أن 
أن  11  3 -04للقضاة  يمن القانون الأساس 68، كما تنص المادة الف الذكرمن نفس القانون الس

ن الدرجة الأولى إلى الدرجة الأولى يمواجهة القضاة، عقوبات تتراوح ما ب يتخذ فير العدل له أن يوز 
بمجموعة من الضمانات  مرفوقةذلك حسب جسامة الخطأ، وتكون العقوبات إلى الدرجة الرابعة و 

 : يليما يمكن حصرها في
س الأول يترأسه الرئيث يح يبينعقد المجلس التأديلة المجلس الأعلى للقضاء عندما ير تشكييتغ-1

 .ةيس الجمهور يا بدلا من رئيللمحكمة العل
 . العدل ر يتخذه وز ي يقاف الذيعدم جواز نشر قرار الإ-2
قاف يوم صدور قرار الإيمرتبة خلال ستة أشهر تبدأ اعتبارا من  يالتقاض يف ياستمرار القاض-3

 66.4-14للقضاة  يمن القانون الأساس 17للمادة وذلك طبقا 
من 02فقرة  66ة خلال مدة الأشهر الستة وذلك وفقا للمادة يبيالدعوى التأد يوجوب الفصل ف-4

 .66-14 للقضاة يالقانون الأساس
                                                 

رسالة شهادة دكتورا في العلوم تخصص قانون،  دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية،باية سكاكني،   - 1
 .669، ص 2166جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .، السالف الذكرلقضاءالقانون الأساسي ل، 66-14من القانون  11المادة  - 2
 .، السالف الذكرالقانون الأساسي للقضاء، 66-14من القانون   19و 11و  15المواد  - 3
 .، السالف الذكرالقانون الأساسي للقضاء، 66-14من القانون  17المادة  - 4
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ا، يبيأثناء متابعته تأد ير محند أمقران بأن هذه الضمانات المقررة للقاضيرى الأستاذ بوبشيو 
ذلك هو عدم النص على  يرها والسبب فية لا تحقق الهدف من تقر يبأنها مجرد ضمانات شكل

ون أن د يالواقع العمل يه فعادة ما تهدر هذه الضمانات فيالجزاءات المرتبة على مخالفتها، وعل
 1.ذلكل لدفع يسب يكون للقاضي

ع القضاة وبالأخص يعلى جم يس هذه الضمانات بشكل واقعيجب تكر يومن هذا المنطلق 
 .ير القضاء الإدار يتطو  يته تعنيد حمايئة محافظ الدولة لكونه نظام جديه

 .للعزل ةيعدم القابل مبدأ: ثالثا
لم لاعتداءات صاخبة من جانب معظم دول العا ينة فيلقد تعرض القضاة خلال فترة مع

دهم من الصفة يفة أو تجر ين وصلت على حد أبعادهم فصلهم عن الوظييالجهة القائمة بالتع
ؤتمر ينته، فيع ير السلطة التيساين إما أن يار ين خيعلى هذا النحو ب ية، وكان القاضيالقضائ

ما أن يالوظ يبأوامرها فتضمن له بالمقابل حق  البقاء ف  كونيها متمسكا بمبدأ العدالة، فخالفيفة، وا 
ن كان لابد من القاض.ره ية مصيد من الصفة القضائيالعزل والتجر   النزاع ينظر فيأن  يوا 

العزل  نه ضديدفع لوجود قواعد تضمن تحصير فإن ذلك يتأث ية ودون أيالمعروض أمامه بكل حر 
باعتباره إحدى  ة للعزليم القابلار من هنا ظهرت الحاجة الماسة لمبدأ عدين مستقبله من الانهيوتأم

 2. ية للقاضية الإدار يأهم وسائل الحما
أو وقفه عن العمل أو إحالته  يجوز فصل القاضية للعزل أنه لا يقصد بمبدأ عدم القابليو 

نص  يود التيالأحوال وبالق ية إلا فير قضائيفة أخرى غيإلى المعاش قبل الأوان، أو نقله إلى وظ
 3.القانونها يعل

حقوقه وبالأخص محافظ  يتكفل للقاض يعتبر هذا المبدأ من أهم الضمانات التيث يبح
 يث أعتبر رونيعة مهامه بحيالقضاة لكن مهمته جد صعبة وذلك لطب يكباق يالدولة كونه قاض

ة لأنه ية للعزل والنقل بالنسبة للقضاة العنصر الأول المكون للسلطة القضائيجاكلا مبدأ عدم القابل

                                                 
 .49، المرجع السابق، ص السلطة القضائية في الجزائربوبشير محند أمقران،  - 1
 .79، صيرة، المرجع السابقزعزوع هج - 2
 .96، المرجع السابق، ص "0222- 1910"القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجية عمار بوضياف،  - 3
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ة، لأن يالمنازعات الإدار  يمن الفصل ف يضمن استقلال القضاة وتقرر منع القضاء العادي يهو الذ
 1.الإدارةعرقل نشاط يمكن أن ياستقلاله 

ة يس الجمهور يعد جوهر استقلال القضاة وهذا ما أكده خطاب رئية للعزل يومبدأ عدم القابل
جب أن تقدر بالرجوع إلى منطق ياء ة القضيإن استقلال) 2000 -99ةيبمناسبة افتتاح السنة القضائ

 يالدستور  وبالرجوع للتعديل، (ذلك تعسف القضاة ية الأفراد من تعسف السلطة نفسها بما فيحما
وكذلك بالنسبة ، يد القانونيتها على الصعية للعزل رغم أهميشر لضمانة عدم القابليلم  1996

وهذا  66 المتعلق بمجلس الدولة -22والمعدل والمتم بالقانون العضوي  16-99 يللقانون العضو 
  .المبدأا من الإشارة لهذا ير جاء كذلك خاليالأخ

أن تلازم  ينبغية للعزل إذا كانت تمثل على العموم ضمانة يقة إن ضمانة عدم القابليوالحق
فإن حاجة  ه، يا المعروضة عليعة القضايا كان مركزه وطبيتمتع بها كل قاض أيو  يالعمل القضائ

ة أو على مستوى مجلس الدولة لهذه ية الابتدائيسواء على مستوى المحاكم الإدار  يلإدار ا يالقاض
، ية أو المؤسسة العامة ذات الطابع الإدار ية أو البلديواجه الدولة أو الولايالضمانة على أساس أنه 

بواجبه ام يتمكنه من الق ينة اللازمة التيه وشعر بالطمأنيخشى ضغط أحد هذه الجهات عليوحتى لا 
ه مبادئ ية وبحسب ما تقتضياد وموضوعيه بكل حيالمنازعات المعروضة عل يالمتمثل بالفصل ف

ة لا ية الإدار ين على مستوى الأجهزة القضائيالدولة المساعد ي، ولكون محافظ الدولة ومحافظ2العدالة
 .ابة العامة يمثلون النيدون من ضمانة الاستقرار لكونهم يستفي

ه دون أن تكون ية فإن محافظ الدولة فإنه ملزم بقبول المنصب المقترح عليرقأما بالنسبة للت
د يقاض مستف كل) للقضاة يالقانون الأساس من 59ار وهذا حسب نص المادة ية الاختيله حر 
جب ي، ولهذا ولأسباب أخرى 3(هيعلالمنصب المقترح  يفة فيفة ملزم بقبول الوظيالوظ ية فيبالترق

كفل لهم ين للنقل وأن يابة العامة لكونهم معرضيل بمحافظ الدولة وأعضاء النتكفيعلى المشرع أن 

                                                 
 206.، المرجع السابق، ص دور محافظ الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون الإداريفريدة مزياني،  - 1
 .96، المرجع السابق، ص 0222و 1910ري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجية القضاء الإداعمار بوضياف،  - 2
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق المركز القانوني لأعضاء مجلس الدولةلياس علام، إ - 3

 .611، ص 2166، 12والعلوم السياسية، بجاية، الجزائر، ع 
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أو  ير على العمل القضائيلة للتأثيفة كوسية للعزل وعدم استعمال النقل من الوظيمبدأ عدم القابل
 1.لهمكجزاء 

ن كان الاستقلال العضو   مركزه وترسخ يد عدالة فعالة، تضمن للقاضيلتجس يضرور  يوا 
أحدهم عن  يستغني، لأنهما أمران مرتبطان، لا يفير كاف، دون الاستقلال الوظيذلك غبته، فيه

 .يالثانالفرع  يف يفيتطرق للاستقلال الوظيث سيالآخر بح
 .فة محافظ الدولةيظو : يالثانالفرع 

 ، كمايالإدار القضاة الجهاز  ية، قاض كباقيكون محافظ الدولة على مستوى الأجهزة القضائ
ه، يالمنازعات المعروضة عل يق القانون عند البت فيتطب ية تتمثل فيفته القضائي، فإن وظقلنا سابقا

من شأنها أن تمس  يدات، التيدا عن كل الضغوطات والتهديقوم بعمله بعيفرض أن يهذا الأمر 
 ين السلطات، والذير مبدأ الفصل بيكون بتقر ي يفيفكرة الاستقلال الوظ ديوأن تجساده ونزاهته، يبح

 2.شؤون إحداها يمفاده عدم تدخل سلطة من السلطات الثلاث ف
كون بإخضاعه للقانون ي ية للقاضيد فكرة الاستقلاليهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تجس

، 1996 يل الدستور يمن التعد147دون سواه، ولقد حرص المشرع على هذا المبدأ من خلال المادة 
من نفس الدستور على أن السلطة 138ا أكدت المادة خضع إلا للقانون كميلا  يث أن القاضيح

من كل الضغوط  ية القاضيإطار القانون، كما أكد المشرع على حما ية المستقلة وتمارس فيالقضائ
السابق، وأكد هذه المبادئ  يالدستور  ليمن التعد148قد تمس عمله وذلك من خلال المادة  يالت

المتضمن القانون  66-14القانون رقم  ية فيلقانونته من خلال بعض النصوص ايالمقرة على حما
ة يالوقت نفسه مواطن له معتقداته الفكر  يغفل أن محافظ الدولة قاض لكن في، ولا 3للقضاة يالأساس
قتصر ير لا  يوهذا الأخ يولكونه قاض إدار  ها،يإل ينتمي يهمه تطور وازدهار الدولة التية ياسيوالس

ن المصالح المتعارضة للإدارة يق توازن بيسعى إلى تحقيجامدة، إذ ق القانون بصفة يدوره على تطب
 4.ن معهايوالمتعامل

                                                 
 120.، المرجع السابق، ص والحريات الأساسيةفي حماية الحقوق  الإداريدور القاضي ة سكاكني، باي - 1
 132.المرجع نفسه، ص  - 2
 .626المرجع نفسه، ص - 3
 .695إلياس علام، المرجع السابق، ص - 4



 

 اختصاصات محافظ الدولة ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداري الجزائري ------ ثانيالفصل ال

 

65 

 يه1976خلال دستور  يأ يوفقا للمفهوم الاشتراك ية القاضير بالذكر أن استقلاليوالجد 
ة يحما يوالمتمثل ف يعن الهدف إلى الهدف الاشتراك يل القاضيحاول تحو يكل ما من شأنه أن 

ة ية السلطة القضائيإلا أن المشرع عدل عن هذا التوجه وأقر مبدأ استقلال–ة يالاشتراكمكاسب الثورة 
خضاع القاض  1996وكذلك دستور 1989نوفمبر  23إلى القانون دون سواه وذلك خلال دستور  يوا 
ألزم  ،2004للقضاء لسنة  يإطار القانون الأساس يق القانون وفيلتزم إلا بتطبيلا  يإذ أصبح القاض

ذا كان العمل على تحقية المصلحة العليعلى حما ياضالق  يؤديق دولة القانون يا للمجتمع، وا 
المكلف  يضا إلى مضاعفة دور القاضيأ يؤديالمجتمع، فإنه  ية دور القانون فيبالضرورة إلى تقو 

ن اكتمال العناصر دولة القانون، يبتطب ابة رق يا فيحقا دستور  يل القضاء الإدار يتحقق  بتحو يقه، وا 
 1.يإدار  ينطبق على محافظ الدولة لكونه قاضية وهذا كله يأعمال السلطات العموم

 يالجزائر  ياكل القضاء الإدار يم نظام محافظ الدولة ضمن هييتق: يالثانالمطلب 
ة، ية الإدار يئة محافظ الدولة على مستوى الأجهزة القضائيقوم به هي يإن الدور الفعال الذ

فته يوجد عدة أراء حول وظيبة العامة ومن هذا المنطلق ومن منطلقات أخرى ايمارس مهام النيث يبح
ن الأول بعنوان يين التالييه من خلال الفرعيتطرق إلينتقده وهذا ما سيحمد دوره ومنها من يمنها من 

 2.الدولةحول مآخذ نظام محافظ  يا محافظ الدولة والثانيمزا
 .الدولةمحافظ نظام  ايمزا: الأولالفرع 

ة ير الرقابة القضائيتوف ية لمساهمته فيادة مبدأ المشروعيعتبر محافظ الدولة من عوامل سي
ة، هذه السلطة لطالما وجدت الإدارة من خلالها فجوة للتملص من رقابة ير ياللازمة على السلطة التقد

طة ادة والسليولكونها صاحبة الس يوذلك لكونها تحوز على سلطة الأمر والنه يالقضاء الإدار 
للحد من جبروت هذه السلطة سواء  يالمخولة لها، ولوضع حد لهذا تبنت الجزائر القضاء الإدار 

ا مستقلا خاضعا ير قاضي، ولكون هذا الأخ3كانت ظالمة أو مظلومة، وتبنت معه نظام محافظ الدولة
الممثل  عتبريز عن الأنظمة المعروفة، وكذلك يتميدا يعد ابتكارا جديللقضاة،  يللقانون الأساس

ها، فلا سلطان على إرادته إلا ين عليتها باعتباره الأميسهر على حماي ية التيللمنازعة الإدار  يالقانون

                                                 
 124.ص ، المرجع السابق، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسيةباية سكاكني،  - 1
 .71، صالمرجع السابقبرتيمة أسماء،  - 2
 .699المرجع السابق، ص  الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر،، يسسهيلة بوخم - 3
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ره واقتناعه يعتقد أنه للصالح العام، وفقا لضميالدفاع عن القانون، وما  يللقانون، وتنحصر مهمته ف
سود حكم القانون، يأن  ية هتخذ موقفا ضد الإدارة، لأن مصلحة الدوليث إنه قد يبح، يالشخص

توصل إلى يوكذلك إن محافظ الدولة رجل وقائع لأنه  .حتى ولو أدى ذلك إلى الحكم ضد الإدارة 
ه ية المختصة، وتحال إليترفع أمام الجهات القضائ يا التية، بعد دراسته ملفات القضايالحلول القانون

قة، يلتمس الحقيط بالمنازعة، حتى يحي يالذ يالواقع العمل يش فيعيها، فهو يف يه القانونيرأ يبديل
تتناسب مع المنطق  ياجات المرافق العامة، والتيتفق مع احتي يالذ يالقانون يتمكن من إبداء الرأيو 

 1.ميالسل يالواقع
زا على مستوى مجلس الدولة يمارس دورا مميتبرز دور محافظ الدولة، أنه  يا التيومن المزا

 يتعلق الأمر بالدور الاستشار ية ومحكمة التنازع، و يستوى المحكمة الإدار لا على ميوجد له مثيلا 
المتعلق باختصاصات مجلس 2 16-99 يمن القانون العضو 12لمجلس الدولة طبقا لنص المادة 

 261-99 يذيوالمرسوم التنف .66-22والمعدل والمتم بالقانون العضوي مه وعمله يالدولة، وتنظ
ز يميأهم ما  وكذلك. 3الدائمةة العامة، واللجنة يدولة على مستوى الجمعة محافظ اليثبت عضو ي يالذ

ل ية بالنسبة لفكرة التناوب والتمثينقطة لها أهم يئته عن قضاة محكمة التنازع فيله يالنظام القانون
 .ورؤسائهاطبع المحكمة ي يالمزدوج الذ

محافظ  ن دورأرى يث يبح ثمن دور محافظ الدولة،يمان فإنه يبالنسبة للأستاذ حاج عزام سل
العامة دون  الدفاع عن المصلحة يالقضاء المقارن ف يمحافظ الدولة ف –لا زال – يالدولة البارز الذ

ن أنه لولا يتب ،ية لمجلس الدولة الفرنسير من الاجتهادات القضائيخل ذلك بحقوق الأفراد، فالكثيأن 
قضاة مجلس الدولة  هة لما اعترفيالأسباب الوج ر محافظ الدولة المرفقة بالأدلة الدامغة وعرضيتقار 

عتبر ي .ضيتقررت ولما نال المتضررون التعو  ية التية الإدار يد من حالات المسؤوليبالعد يالفرنس
ئة يعرضها على هي يئة وعادلة ومتطورة، بفضل مستنتجاته التية جر يمحافظ الدولة صانع أحكام إدار 

ة رائعة، تستمد مقوماتها من الفقه يرة، وحلول قانونية نيقانوناها قرارات وابحثا يالمحكمة مضمنا إ
                                                 

 .219، 699المرجع السابق، ص  الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر،، يسسهيلة بوخم  - 1
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، 66-22دل والمتمم بالقانون العضوي المع 16-99من القانون العضوي 12المادة  - 2

 .، السالف الذكروتنظيمه وعمله
دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر، فرنسا، تونس، "الوسيط في قضاء الإلغاء عمار بوضياف،  - 3

 .442، المرجع السابق، ص "مصر
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دفع المحكمة يو  يالإدار  يالاجتهاد القضائ يساهم فيث إنه يوالقضاء المقارن وبعض الاجتهادات بح
الملاحظ وما هو شائع أن  ومن. ةيأبحاث قانونتتضمن  يره التيإلى الخلق والإبداع من خلال تقار 

 1(.مارسهاي يفة بقدر الشخص الذيالوظ إن)المقولةها ينطبق علفة محافظ الدولة تيوظ
 .محافظ الدولةنظام  مآخذ: يالثانالفرع 

ن محافظ يتحول ب يالعقبات الت يتنتاب نظام عمل محافظ الدولة ه يقصد بالمآخذ التي
محافظ  ئةينظام ه لكون. ذلكر يقصد غية ولا يمجال الدعوى الإدار  يالدولة وأداء دوره المنوط به ف

مارس ي، يالقضاء الإدار  يرات وأبرزها فيعتبر من أهم التغيث يالجزائر بح يد فيالدولة جد
ئته يتمتع به هيفبالرغم ما  ية على مستوى أجهزة القضاء الإدار ية وأخرى استشار ياختصاصات قضائ

تم  يآخذ التهذا الفرع تناول بعض الم يحاول فيتجاوزها سيإلا أن هناك عقبات لابد من المشرع أن 
 .نييها من طرف الفقهاء والقانونيالتطرق إل
مارس ياف أن من مآخذ هذا النظام هو أن محافظ الدولة يرى الأستاذ عمار بوضيث يبح
ة، يذيالسلطة التنف ير العدل وهو عضو فية هذا الجهاز لوز يابة العامة وهذا بالنظر لتبعيمهام الن

م يه، لتقديه الأوامر إليعمله، أو توج ير أبدا التدخل فتصو ينما محافظ الدولة قاض مستقل لا يب
 2.را للعدلية بشكل أو بآخر حتى ولو كان المتدخل وز يالتماساته بكل حر 

بالنسبة لمحافظ الدولة  يخدم فكرتيلا  يرى أن هناك فراغ قانوني يد خلفونيأما الأستاذ رش
ن بنفس يعيمجهولة وخصوصا أنه ن محافظ الدولة ييقة تعيعلى مستوى محكمة التنازع لأن طر 

 3.داين محافظ الدولة المساعد ونفس مدته، وهذه النقطة تجعل الأمر أكثر تعقييقة تعيطر 
برز ية ولم يقيفهم مهام محافظ الدولة الحقيلة أن المشرع لم يس سهيوترى الأستاذة بوخم

ات يتتوافق مع مقتض يذلك لكتمتع بها محافظ الدولة وكيجب أن ي ية والتية والفعلياته القانونيصلاح
وجهة نظر  ن المآخذ حسبيومن ب .خاصة يالقضاء الجزائر  يالمقارن عامة وف يالقضاء الإدار 

 ير فيس كبي، ليابة العامة على مستوى القضاء الإدار ير، أن اختصاص النيالأستاذة بوقرة أم الخ

                                                 
 .616، المرجع السابق، صلــةعزوز مريم، زغير لي - 1
المرجع " دراسة مدعمة بتطبيقات حديثة في كل من الجزائر، فرنسا، تونس، مصر"الوسيط في قضاء الإلغاء عمار بوضياف،  - 2

 .275السابق، ص 
 .217المرجع السابق، ص  ،"تنظيم واختصاص"القضاء الإداري رشيد خلوفي،  - 3
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قتصر على يث إن دوره يولة، بحمكن الاستغناء على سلك محافظ الدية، إلا أنه يالمنازعات الإدار 
 1.مجرد التماسات، لا تلزم الحكم

 يالمجال القانون يه فيرأ يبديرى الأستاذ موسى بوصوف أن محافظ الدولة عندما يكذلك 
على  ير إلزاميمجلس الدولة غ ي، مع العلم أن رأيالاختصاص الاستشار  يلمجلس الدولة ف
 2.هيرأ يبدي يفلا وجود لنزاع لكنعكس على محافظ الدولة يالحكومة وهذا ما 

ا أنه ما مآخذ هذا النظام، أنه كان من المستحسن يخ آث ملو ين بن الشيرى الأستاذ لحسيكما 
ر المعد من طرفه عند إحالته الملف على محافظ الدولة، يالمقرر بملف التقر  يرفق القاضيأن لا 

اقتراح الحلول نفسها، فمن المفروض أن ا مع يد نقله حرفيعيه، و ير عليتكل هذا الأخيوهذا حتى لا 
 يبذل مجهود في، وحتى ير القاضيتقر  يم طلباته دون التأثر بما جاء فيترك محافظ الدولة لتقدي

المقرر أو غفل  ير القاضيتجنب ذكرها تقر  يه المحكمة عن بعض المسائل التياقتراح الحلول وتنب
ة نفسها أمام حل ية فبدلا أن تجد المحكمة الإدار ينة والتقيم القانونيح بعض المفاهيعنها، وكذا لتصح

ن يتبين وقد تأخذ بحل آخر بعد أن يقيواحد، تجد نفسها أمام عدة حلول وتختار الأصوب والأقرب لل
 3.بها عدم رجحان الحلول المقترحة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .699، المرجع السابق، ص لمحافظ الدولة في الجزائر الإطار القانونيسهيلة بوخميس،  - 1
 .44،  41، المرجع السبق، صنظام محافظ دولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداريةموسى بوصوف،  - 2
 .27، المرجع السابق، ص المنتقى في قضاء مجلس الدولةحسين بن الشيخ آث ملويا،  - 3
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 :يالثانخلاصة الفصل 
له  يأجهزة القضاء الإدار دة على مستوى ين الأنظمة الجديعتبر نظام محافظ الدولة من بي

ابة العامة يمارس مهام النيث يبحوالمحمة الإدارية للاستئناف  ة يدور على مستوى المحكمة الإدار 
التي   61-22من القانون  91وحسب المادة ،  (الملغى)12-99حسب المادة الخامسة من القانون 

دارية للاستئناف المهام المنوطة به يتولى فيها محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية أو المحكمة الإ
، كما له دور على والنصوص الخاصة به (69-22)بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية

، بالإضافة إلى هذه الأجهزة يوالاستشار  يالاختصاص القضائ يمستوى مجلس الدولة والمتمثل ف
 يالإدار  يمستقل عن الجهاز القضائتعتبر جهاز  ية له دور على مستوى محكمة التنازع التيالإدار 
المستقل، ذلك لأن مهمته جد  ي، ولكون منصبه جد حساس أعطى له المشرع صفة القاضيوالعاد

د يتمتع بالعديته، مما جعله يق القانون وحمايعمل دائما لتطبيمثل الدولة ولا الأفراد و يصعبة لأنه لا 
ن يومن ب يأو الإدار  ين للقضاء العاديالتابع تمتع بها القضاة سواء القضاةي يالت الاختصاصاتمن 

ث منح المشرع لمحافظ الدولة وكذلك بالنسبة للقضاة ية، بحيفية أو الوظيالضمانات سواء العضو 
قوموا ي يلك تختصاصاالا، هذه ين للقضاء العاديأو الخاضع ين للقضاء الإدار يسواء الخاضع

ئة لم تسلم من يث أن هذه الهيعملهم، بحضغوط تعرقل  يخضعون لأين لا يبمهامهم وهم مرتاح
الانتقادات منها البناءة  ومنها المآخذ والهدف من هذه المآخذ تداركها من طرف المشرع والنص 

 .يالجزائر  يالقضاء الإدار  يد دور محافظ الدولة فيلات لاحقة وذلك لتجسيتعد يها فيعل
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 :الخاتمة
القضاء  دور محافظ الدولة في التشريعتنا لموضوع اسراد خلالن وم الأخيروفي  

جذرية في مجال القضاء  اتقام بإحداث تغيير  الجزائريلنا أن المشرع  يتبين الجزائري الإداري
التي تم احداثها لتكون جهة مستقلة  الاستئنافية الإداريةانشاءه للمحاكم  خلال ، منالإداري

 الإداريةالتي صدر الحكم فيها من قبل المحاكم  الإداريةايا في النظر في القض ومتخصصة
النظر في  لإعادةبحيث تأتي هذه المحاكم كدرجة ثانية للتقاضي وتعطي الفرصة  الابتدائية
 .ومراجعة القرارات الصادرة بشأنها الإدارية القضايا
 ئية في القضاءثورة موضوعية واجرا للاستئناف الإداريةفيعتبر استحداث المحاكم       
 ، وبهذا نستخلص أن المشرع قام بالتكريس الحقيقي ألهم مبدأ من مبادئالجزائري الإداري

 .وهو مبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الدستور ألاالمحاكمة العادلة 
 الذي جاء به دستور الأخيروفقا للتعديل  الجزائرفي  الإداريوتتمثل أجهزة القضاء  

 الأساسيةالتي تعتبر القاعدة  الابتدائية الإداريةالمحاكم : في 679لال المادة من خ 2121
 اكدرجة ثانية للتقاضي، وأخير  الاستئنافية الإداريةوالمحاكم  الإداري التي يبنى عليها القضاء

 .الإداريالقضاء  مجلس الدولة في قمة هرم
محافظ لة واختصاصات دراستنا المتواضعة بيان كل من تشكي خلالفقد حاولنا من  

المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للاستئناف، مجلس )الأجهزة الإدارية الثلاث  الدولة في
المدنية  الإجراءات المتضمن 69-29بموجب التعديل الذي جاء به قانونذلك و  (الدول

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 66-22والقانون العضوي  والإدارية
 .المتعلق بالتنظيم القضائي 61-22والقانون العضوي 
محافظ  ة المتعلقة لمكانة ودوريسة إلى مختلف الأحكام القانوناهذه الدر  يلقد تطرقنا ف

ختلف يئر االجز  يث توصلنا إلى أن محافظ الدولة فيح يالجزائر  يالنظام القضائ يالدولة ف
ن بموجب مرسوم يعيفهو  فرنسا يولة فعن مركز محافظ الد يالجزائر  يف يمركزه القانون

وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء،  ر العدل حافظ الأختاميح وز ابناءا على اقتر  يرئاس
 ية فيتمتعان بالعضو يث أنهما يالعامة من ح ابةيتطابق من نظام النيتفق و يوبذلك فإنه 

ة يميالمسائل التنظ يف يأة إبداء الر يتمتعان بصلاحي المجلس الأعلى للقضاء وأن كلاهما
 .عملون بهاي يئات التيعلى مستوى اله
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ة يالمحاكم الإدار ) اتيع المستو يفة محافظ الدولة من وصفها بالمهمة على جميولا تخلو وظ
، وأن (ة، ومحكمة التنازعية إدار يمجلس الدولة كجهات قضائ، و الإدارية للاستئنافالمحاكم و 

 ة على وجه الخصوص، ومهمايالمنازعات الإدار  ير فيمحافظ الدولة مهم إلى حد كب دور
المحاكم  ه على مستوىيؤدي ية الدور الذيقلل من أهميبلغت الانتقادات ذروتها، فذلك لن 

عده ي ير الذيحها، من خلال التقر اه الحلول واقتر يتوج ية ومجلس الدولة، فيالإدار 
ئة ير هيوتنو  زها،ار إب يجتهد فيه من مسائل، يعل ينطو ية، وبخاصة ما يبخصوص كل قض

 .الحكم بموجبها

والمحاكم الإدارية  ،ةيالإدار ن كان دور محافظ الدولة على مستوى المحاكم ا  و  
ات هذا يعلى مستوى مجلس الدولة، بالنظر إلى صلاح ةيزداد أهميمهم، فإنه  الاستئنافية

ئة الحكم، يها إلى يوبوصف محافظ الدولة منتم ،يالاستشار الطابع  المسائل ذات ير فيالأخ
 ك الدعوى، كما هويتحر  ية فية، ولا بصاحب صلاحيالمنازعة الإدار  يبخصم ف فهو لا

 يف ساهم بشكل فعالي، فإنه يالقضاء العاد يابة العامة فيه بالنسبة لجهاز النيالحال عل
 .ئةيمهمة الحكم المنوطة بكامل اله

ذا   عتبر من جملةيلدولة ا، ومحافظ ايكان دور مجلس الدولة عموما دوار إنشائ وا 
، يالإنشائ هذا الدور يف يساهم لا محالة وبشكل فعليجعله ليلة مجلس الدولة، فهذا يتشك

ل دوره، يد تفعيفيبما  ات أوسعيف له بصلاحاتوجب الاعتر يالحكم، و  يمن خلال مساهمته ف
 .الحكومة يفرنسا، مهد نظام مفوض يه فيكما هو الشأن عل

 : يليما يجازها فيمكن اي جملة من النتائج لىإسة اخلصت الدر  بناءًا على ما سبق فقد  
 ايعد تطور  الجزائريأن التكريس الحقيقي لمبدأ التقاضي على درجتين في الدستور  -1
 .وتخفيف الضغط عن مجلس الدولة في سبيل إرساء مبادئ التقاضي مهما
خلال قضاة حكم وقضاة وتعيين تشكيلتها من  للاستئناف الإداريةأن انشاء المحاكم  -2 

يجابية التي من شأنها تخفيف يعتبرمحافظ  الضغط على مجلس الدولة ليتفرغ  خطوة جريئة وا 
 .القضائي الاجتهادلتوحيد 

على مستوى  ع المطروح أمامهامحافظ الدولة من أجل فض النزلالدور التكاملي أن  -9

 .كل جهة قضائية إلى غاية صدور الحكم
تجعله أكثر  قةين محافظ الدولة بطر يية المتعلقة بتعيلمنظومة القانونا يضرورة النظر ف -4

 العامة للقضاة ةينه من الجمعييرة العدل وذلك باعتماد نظام تعاة عن مصالح وز ياستقلال
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من أجل  عهايات محافظ الدولة وذلك بتوسية لصلاحيالمنظومة القانون يإعادة النظر ف -5
 يالقضاء الإدار  كلية داخل هيق مبدأ المشروعيام وتطبة الحق العيحما يضمان مساهمته ف

س يورئ ن محافظ الدولةية تحدد بدقة العلاقة بيمية تنظيضرورة إصدار نصوص قانون -1
العلاقة  يوذلك لإضفاء المرونة ف ورئيس المحكم الإدارية للاستئناف ةيالمحكمة الإدار 

قد تحول دون جودة العمل  يالتات و يالخلافات حول الصلاح دا عنينهما بعية بيفيالوظ
 .يالقضائ

 هناك غموض في النصوص القانونية المتعلقة بمهام محافظ الدولة، وذلك لأن النظام -7
في  الفرنسي، ومنحهقد أخذ بهيئة محافظ الدولة من النظام القانوني  الجزائريالقانوني 
حظ أن دو ره كممثل اختصاص مزدوج كقاضي وكممثل للنيابة العامة، ويلا القضائيالمجال 

النيابة العامة يظهر في النصوص دون الواقع، حيث لا يمكن له أن يحرك الدعوى العامة 
 . ولا يعد طرفا أصيلا فيها

 بالتقرير أوت كتابية أو ما يعرف ايقتصر دور محافظ الدولة على تقديم مذكر  -9
ى عكس نظيره في كل رى، علهيئة الدعوى أو بعض الأعمال الأخالملاحظات الشفوية أو ت

لهما دور كبير نظريا وعمليا، يساهم في تنوير المحكمة وفي وضع  وفرنسا، اللذانمن مصر 
 . وتطوير الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية

  :اتيوالتوص الاقتراحات جملة من ميمكن تقديها يعلى ضوء النتائج المتوصل إل
الدولة بضبط مهامه كممثل للنيابة العامة في مهام محافظ  زائريالجأن يدقق المشرع  -

على الأقل في  منها، واعطائهوذلك بمنحه هذه الصفة كاملة بما يترتب عليها أو إعفائه 
الوقت الحالي مادام لم يتم ضبط هذه المسألة حق الطعن بالاستئناف على مستوى المحاكم 

 .  الإدارية الاستئنافية
لاحيات محافظ الدولة القضائية، من خلال توضيح بضبط ص الجزائريأن يقوم المشرع   -

وى الإدارية، غيابه، مادام أنه ملزم لسير الدعشكل التقرير الكتابي والأثر المترتب عن 
حتى يتسنى له إعداد  والأفضل أن يقدم المستشار المقرر الملف لمحافظ الدولة بدون تقرير،

ساهم في تفعيل دوره في الاجتهاد القضائي ح الحلول القانونية، وهو ما سياولا لاقتر ره أتقري
 . حتى تكون هيئة الحكم أمام حلين قانونيين
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 :المراجع قائمة
I- ةيالمراجع باللغة الأجنب: 
 ة يالنصوص القانون: أولا
 رالدساتي .أ
ديسمبر  6 7المؤرخ في  499-91، المرسوم الرئاسي6991التعديل الدستوري لسنة  .6

، المعدل 1991نوفمبر  01يتضمن التعديل الدستوري المصادق عليه في استئناف ، 6991
 .6991،  71ر، ع .والمتمم، ج

 91، المؤرخ في 442-21الصادر بموجب المرسوم رقم  2121التعديل الدستوري لسنة  .2
نوفمبر  21المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء ، 2121ديسمبر 
 .2121ديسمبر  91، الصادر في  92ر عدد .، ج0202

 م يالمراسالأوامر و ن و يالقوان .ب
 :نيالقوان -
المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 2008فيفري  25المؤرخ في  19-19 رقم قانونال .9

 .2008، 21ج، العدد.ج.ر.، جوالإدارية
ر، عدد .، جضائييتضمن التقسيم الق 2122مايو سنة  5مؤرخ في  17-22قانون رقم ال .4

 .2122، لسنة 92
 19-19، يعدل ويتمم القانون رقم 2122جويلية سنة  62مؤرخ في  69-22قـانـون رقــم ال .5

 .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2119فبراير سنة  25المؤرخ في 
 :القوانين العضوية -
رجب  26المؤرخ في ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 66-14القانون العضوي  .1

 .2114سبتمبر  11الموافق ل  6425
-76، المعدل والمتمم لأمر رقم 2119فيفري  25، المؤرخ في 12-19القانون العضوي  .7

 .2119مارس  19المؤرخة في  65ر رقم . ، جالمتعلق بالمساعدة القضائية 75
ن مجلس المعدل والمتمم لقانو 2010جويلية  26المؤرخ في  69-66القانون العضوي  .9

 .2166 ،43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 16-99رقم الدولة
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 2122جوان سنة  9الموافق ل  6449ذي القعدة  9المؤرخ في  66-22القانون العضوي  .9
مايو  91الموافق ل  6469صفر عام  4المؤرخ في  16-99المعدل والمتمم للقانون العضوي 

 . 2122، 46، ج ر ، عدد جلس الدولة وسيره واختصاصاتهوالمتعلق بتنظيم م 6999سنة 
المتعلق باختصاصات محكمة ، 6999جوان 19المؤرخ في  19 -99القانون العضوي  .61

 .1998، 99الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد التنازع تنظيمها وعملها،
، المؤرخ عملهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و ، 16-99القانون العضوي  .66
 .97، الجريدة الرسمية، العدد 6999ماي  91الموافق لـ  6469صفر  4في 
الموافق  6469صفر  4، المؤرخ في المتعلق بالمحاكم الإدارية، 12-99القانون العضوي  .62
 (.الملغى) 97ر، ع .، ج6999مايو  91لـ 
، الجريدة ضائيالمتعلق بالتنظيم القجوان،  9المؤرخ في  61-22القانون العضوي رقم  .69

 .212جوان 61، المؤرخة في 46الرسمية، العدد
 التنفيذيةم يالمراس. ب
أوت  6 29ه الموافق ل 6469جمادى الأول  17المؤرخ في  216-99المرسوم التنفيذي  .6

 .يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة 6999
المحدد لدوائر الاختصاص ، 2122ديسمبر  66ؤرخ في الم 495-22المرسوم التنفيذي رقم  .2

ديسمبر  64، بتاريخ 94ج، عدد .ج.ر.، جالقيمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية
2122. 

نوفمبر  64ه الموافق ل6469رجب  24، المؤرخ في 951-99المرسوم التنفيذي رقم  .9
، المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الدولة 12-99ن رقم يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانو، 6999

 .6999المؤرخة في  95ج ر رقم 
 الكتب: ايثان

ترجمة فائز وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، " المنازعات الإداريةأحمد محيو،  .6
 .2119، الجزائر، 7ط

رسالة شهادة  دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية،باية سكاكني،  .2
 .2166كتورا في العلوم تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، د
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دراسة على ضوء القانون رقم  -المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية بلول فهيمة،  .9
، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد - 29-20الذي يعدل ويتمم القانون رقم  00-11

 .2122سمبرالسابع، العدد الرابع، دي
، 14، ديوان المطبوعات الجامعية، ط النظام القضائي الجزائريبوبشير محند أمقران،  .4

2115. 
، دار النهضة 9، طمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانونالجرف طعيمة،  .5

 .6971العربية، القاهرة، مصر، 
ر هـومة، دط، الجزائر، ، داالمنتقى في قضاء مجلس الدولة حسين بن الشيخ آث ملويا، .1

2117. 
دار هومة  ،"دراسة قانونية وتفسيرية"قانون الإجراءات الإدارية حسين بن الشيخ آث ملويا،  .7

 .2161للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، الجزء الثاني، دار هومة، المنتقى في قضاء مجلس الدولةحسين بن شيخ آث ملويا،  .9

 .2119الجزائر، 
ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنــــون،  ،"تنظيم واختصاص" الإداريقضاء رشيد خلوفي، ال .9

 .2112د ط، الجزائر، سنة 
، دار الهدى، عين قانون الإجراءات المدنية نصا وتعليقا وشرحا وتطبقاسايح سنقوقة،  .61

 .2161مليلة، الجزائر، 
بغدادي للطباعة والنشر  ، دارشرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  .66

 .2119، الجزائر، 2والتوزيع، ط
، دار الهدى عين مليلة، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائيةعبد الرحمان خلفي،  .62

 .2162الجزائر، 
، دار ريحانة، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجيةعمار بوضياف،  .69

 .2111الجزائر، 
، دار رحيانة، ء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجيةالقضاعمار بوضياف،  .64

 .2111الجزائر، 
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دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة " الوسيط في قضاء الإلغاءعمار بوضياف،  .65
 .2166، عمان، الأردن، 16، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط"، فرنسا وتونسفي كل من الجزائر

، ج، ديوان ظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريالنعمار عوابدي،  .61
 .2114، 9المطبوعات الجامعية، ط

، نسخة معدلة و منقحة طبقا لأحكام الوجيز في قانون المنازعات الإداريةعمور سلامي،  .67
 . 2119-2119إ، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، .م.إ.المتضمن ق  08-09قانون 
، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الوسيط في المنازعات الإداريةلصغير بعلي، محمد ا .69

2009. 
، منشورات باجي مختار، عناية، دروس في المؤسسات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  .69

 .2115الجزائر، 
، الجزء الثاني، دون طبعة، ديوان المبادئ العامة في المنازعات الإداريةمسعود شيهوب،  .21

 .6999ت الجامعية، الجزائر، مطبوعا
مكانته " نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة و المحاكم الإدارية موسى بوصوف،  .26

 . 2119، سنة  14مجلس الدولة الجزائري، الجــزائر، ع  ،"ودوره
 ةيالجامع ح والمذكراتيالأطار : ثالثا

 :طروحاتلأا-أ
، اطروحة مقدمة لنيل الإداري دور مجلس الدولة في ارساء قواعد القانوناوشن سمية،  .6

شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 . 2122سنة 

، النظام القانوني لمحافظ الدولة دراسة مقارنة فرنسا مصر الجزائربوخميس سهيلة،  .2
حقوق قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم، كلية ال

 .2162عنابة، الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائريجازية صاش،  .9

 .2119-2117فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، دولة في لجزائراختصاص القضاء الإداري في اعمر بوجادي،  .4

 .2166القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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، أطروحة مقدمة لنيل شهادة المسؤولية الإدارية للمستشفيات العموميةسليمان حاج عزام،  .5
 .2166-2161، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، هدكتورا

  :ريماجست رسائل-ب
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون محافظ الدولة لدى مجلس الدولةساسي إلياس،  .6

 .2164-2169، 6العام في إطار مدرسة الدكتوراه، دولة ومؤسسات الدستورية، جامعة الجزائر
 :مذكرات ماستر -ج
من  ، مذكرة مكلةالجزائر، فرنسا/ النظام القانوني لوظيفة محافظ الدولةبرتيمة أسماء،  .2

متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2169-2162قسم الحقوق، جمعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

، مذكرة نهاية الدراسة مكانة ودور محافظ الدولة النظام القضائي الجزائريبوداواد عيسى،  .9
ماستـــر في الحقوق، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم لاستكمال متطلبات نيل شهادة ال

 .2169-2167السياسية، قسم الحقوق، جامعـة زيان عاشـــور، الجلفة، الجزائر، 
، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة تنظيم القضاء الإداري في التشريع الجزائريتكوك شفيعة،  .4

القانون القضائي، جامعة عبد : عبة الحقوق، التخصصالماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ش
 .2129-2122الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائريزعزوع هجيرة،  .5
 .2165-2164الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

مذكرة لنيل شهادة ، محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري ،عزوز مريم، زغير ليلــة .1
الماستر في الحقوق تخصص دولة ومؤسسات، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2122-2126تخصص دولة ومؤسسات، جامعة الدكتور موالي الطاهر، سعيدة، الجزائر، 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة لنظام الجزائريالمركز القانوني لمحافظ الدولة في اعياد سمية،  .7

 .2165الماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق، جامعة سكيكدة، 
 المقالات والدراسات: رابعا
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المركز القانوني لأعضاء مجلس الدولةإلياس علام،  .9

 .2166، 12سية، بجاية، الجزائر، ع جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم السيا
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، مجلة التواصل في الاقتصاد الإطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائربوخميس سهيلة،  .9
ماي  19والإدارة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة 

 .2164، 99، قالمة، الجزائر، العدد 6945
تأثير الاختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقويم عمل ،  بوداعة حاج مختار  .61

، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الجهات القضائية الإدارية
 .2129، 6العدد، 7الأغواط ، الجزائر، المجلد

، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، ع هيئة محافظ الدولة لدى مجلس الدولةجازيا صاش،  .66
 . 2161، سنة  25
، كلية الحقـــوق إ.م.إ.تفعيل دور القاضي الإداري في ظل ق علي قصير، نادية بونعاس، .62

 .2164، 2، ع 9والعلـــوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، مجلة المفكر، م
، المجلة الدولية 11-00المحاكم الإدارية للاستئناف على ضوء القانون ليندة بلهوشات،  .69

 .2124، ديسمبر19، العدد19للبحوث القانونية والسياسية، جامعة عنابة، الجزائر، المجلد
مكانة ودور كل من مفوض الحكومة ومحافظ الدولة في نظام القضاء مجيد خلوفي،  .64

 . 2162، أكتوبر 91، مجلة مجلس الدولة، عددرنسي والجزائريالإداري الف
المحاكم الإدارية للاستئناف ودورها في إرساء دعائم القضاء الإداري في ، مزوزي فارس .65

، العدد 7مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلد، الجزائر
2 ،2129. 

مجلة العلوم  الدولة في تأصيل قواعد ومبادئ القانون الإداري، دور محافظمزياني فريدة،  .61
 .2166، جوان 22الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 

 11-00مستجدات الاختصاص القضائي في المادة الإدارية وفقا للقانون نادية بونعاس،  .67
الفكر القانوني والسياسي، جامعة عمار مجلة  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،

 .2129، 2، العدد 7ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلد
 مداخلات: خامسا

، مداخلة ألقيت في الملتقى إصلاح القضاء الإداري في دول المغرب العربيبوقرة أم الخير،  .4
 .2011ماي 11-12الوطني الثامن يومي 

https://asjp.cerist.dz/en/article/217356#226667
https://asjp.cerist.dz/en/article/217356#226667
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 اتيفهرس المحتو 
 الصفحة اتيحتو الم 

  إهداء 
  ريشكر وتقد

 2-1 مقدمة
 محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائرينظام ل الإطار المفاهيمي: الفصل الأول

 7 تمهيد

مفهوم نظام محافظ الدولة ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداري :الأولالمبحث   0 
 0 .وخصائصهمحافظ الدولة نظام تعريف : ولالمطلب الأ
 0 محافظ الدولة في القضاء الإدارينظام تعريف : الفرع الأول
 10 محافظ الدولة في القضاء الإدارينظام خصائص : الفرع الثاني
 02 في القضاء الإداريهيئة محافظ الدولة : الفرع الثالث

 01 ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداريمحافظ الدولة  نظام نشأة وتطور: المطلب الثاني
 01 .6991محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري قبل : رع الأولالف

 02 .6991نظام محافظ الدولة بعد : الفرع الثاني
 07 نظام محافظ الدولة وتمييزه عن النيابة العامة: المبحث الثاني
النظام القانوني لنظام محافظ الدولة ضمن هياكل القضاء الإداري : المطلب الأول

 الجزائري
07 

 07 في القضاء الإداري تعيين محافظ الدولة: الفرع الأول

 09 ترسيم محافظ الدولة وتكوينه في القضاء الإداري : الفرع الثاني

 12 تمييز نظام محافظ الدولة عن النيابة العامة: المطلب الثاني
 12 هاتعريف النيابة العامة واختصاص: الفرع الأول
 11 بين نظام محافظ الدولة والنيابة العامةأوجه الشبه  :الفرع الثاني
 11 أوجه الاختلاف بين نظام محافظ الدولة والنيابة العامة: الفرع الثالث

 12 خلاصة الفصل الأول 
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 اختصاصات محافظ الدولة ضمن تشكيلة هياكل القضاء الإداري الجزائري :يالفصل الثان
 17 تمهيد

 10 لة على مستوى أجهزة القضاء الإداري الجزائرياختصاصات محافظ الدو  :المبحث الأول
اختصاصات محافظ الدولة على مستوى المحاكم الإدارية والمحاكم : الأولالمطلب 

 .الإدارية للاستئناف
19 

 22 .اختصاصات محافظ الدولة على مستوى المحاكم الإدارية: الفرع الأول
 21 للاستئناف المحاكم الإداريةاختصاصات محافظ الدولة على مستوى : الفرع الثاني
 22 .ومحكمة التنازع محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولةاختصاصات : الثانيالمطلب 
 21 .الدولة الاختصاص القضائي لمحافظ: الأولالفرع 
 22 .الدولةالاستشاري لمحافظ  الدور: الثانيالفرع 

 20 ة التنازعاختصاص محافظ الدولة على مستوى محكم: لثالفرع الثا
 12 تقييم نظام محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري :المبحث الثاني

 12 .تأصيل قواعد ومبادئ القانونمحافظ الدولة في دور : الأولالمطلب 
 12 .عضوية محافظ الدولة: الأولالفرع 
 12 .ظيفة محافظ الدولةو : الثانيالفرع 

 12 الدولة ضمن هياكل القضاء الإداري الجزائري تقييم نظام محافظ: الثانيالمطلب 
 12 .الدولةمحافظ نظام  مزايا: الأولالفرع 
 17 .محافظ الدولةنظام  مآخذ: الثانيالفرع 

 19 يخلاصة الفصل الثان 
 71 الخاتمة 

 72 قائمة المراجع
 00 اتيفهرس المحتو 
  ملخص البحث



 

 

 :ملخص البحث
لقد برز دور  ،دور محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائريط الضوء على موضوع يتهدف هذه الدراسة الى تسل 

حيث يمارس اختصاصه بكل  6991وفقا للتعديل الدستوري القضائية  الازدواجيةلنظام  محافظ الدولة بعد تبني الجزائر
ومجلس الدولة الذي يبقى رأيه  الإداريةم في المحاك الاستشارةله مهمة النيابة العامة وتارة له حق  واستقلالية فتارةحرية 

 .النزاعالممثلة في موضوع  الإشكالاتغير ملزم فيبقى مجرد رأي حول 
خطوة هامة جسدت اكتمال النظام القانوني السليم للقضاء الإداري وذلك  2121يعتبر التعديل الدستوري لسنةو  

الإدارية للاستئناف بعد مدة طويلة من عدم الاتزان بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال استحداث المحاكم 
 .الذي شهدته جهات القضاء الإداري

الإدارية قتصر على جهاز من أجهزة القضاء يدة نظرا لدوره الذي لا يئة جديتم استحداث نظام محافظ الدولة كه 
الإداري، بل . مستوى محكمة التنازع ، ونجده كذلك على(ومجلس الدولة المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف)

قائمة مستقلة و  هيئةث أن محافظ الدولة يالمتمثلة في المحكمة بح الإدارة القضائيةالأجهزة  جميع تشكيلةنجده ضمن 
تحكمها منها القانون العضوي  قانونيةبموجب نصوص  القضائيةابة العامة على مستوى الأجهزة يبذاتها تمارس مهمة الن

من القانون العضوي  99الملغى بموجب المادة  12-99ن والقانو  66-22دل والمتمم بالقانون العضوي المع 99-16
 . 69-22المعدل والمتم بالقانون  19-19والإدارة  المدنيةبالإضافة إلى قانون الإجراءات  22-61
ق من صلاحياته وعدم من طرف رجال القانون بسبب التضيي تورغ كل هذا يبقى محافظ الدولة محطة للانتقادا  

 الاستشاريفي جانبه  الإلزاميةأن يراجع المشرع الجزائري اختصاصات ومهام محافظ الدولة ويوليه  الأجدرفمن اتضاحها 
الإداري، لكن يضل العضو الفعال والمهم داخل الجهاز القضائي لتوفير حنكة في مجال القضاء لما يكتسبه من خبرة و 

 .جهودهم في حل القضايا 
 . المحاكم الإدارية للاستئناف الدولة،الإداري، مجلس محافظ الدولة، القضاء  :ةيكلمات المفتاحال

Abstract: 

 This study aims to shed light on the role of the State Prosecutor in the Algerian administrative 

judiciary. 

The role of the State Prosecutor emerged after Algeria adopted a dual judicial system pursuant to the 1996 

constitutional amendment. The Prosecutor exercises his jurisdiction with complete freedom and 

independence. He sometimes serves as the public prosecutor, while at other times he has the right to consult 

with the administrative courts and the Council of State, whose opinion remains non-binding and remains 

merely an opinion on the issues presented in the dispute. 

 The 2020 constitutional amendment is an important step that embodies the completion of a sound legal 

system for the administrative judiciary by enshrining the principle of two-tier litigation through the creation 

of administrative courts of appeal after a long period of imbalance within the administrative judiciary. 

The State Prosecutor system was created as a new body, given its role, which is not limited to one of the 

administrative judiciary bodies (administrative courts, administrative courts of appeal, and the Council of 

State). It also exists at the level of the Court of Conflicts. Administrative, but rather, we find him within the 

formation of all judicial bodies, the administration represented by the court, such that the State Prosecutor is 

an independent and self-contained body that exercises the function of public prosecutor within the judicial 

bodies, pursuant to legal texts governing him, including Organic Law 98-01, as amended and supplemented 

by Organic Law 22-11, and Law 98-02, repealed by Article 39 of Organic Law 22-10, in addition to the 

Code of Civil and Administrative Procedure 08-09, as amended and supplemented by Law 22-13.  

 Despite all this, the State Prosecutor remains a target of criticism from legal professionals due to the 

restriction and lack of clarity of his powers. It would be more appropriate for the Algerian legislator to 

review the powers and duties of the State Prosecutor and give him mandatory advisory status, given his 

experience and expertise in the field of administrative justice. However, he remains an active and important 

member within the judiciary, contributing to their efforts in resolving cases. 
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